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مقدمة عامة

«L’existence même d’un droit administratif relève en quelque sorte du

miracle ».

Weil PROSPER

لیس مبالغة ولا تحیزا، كیف لا وهو قانون اللا مساواة القانون الإداري ضربا من الإعجازWeilاعتبار الفقیه إن 

المنظم للعلاقات التي تكون الإدارة العامة طرفا فیها بوصفها صاحبة سیادة، وذلك مقارنة بالقانون الخاص 

المرتكز على مبدأ المساواة، حیث یتساوى الأفراد العادیون أمام القانون، إن السبب الحقیقي للمركز القانوني 

تاز للإدارة مقارنة بالأفراد العادیین المتعاملین معها، یعود في حقیقة الأمر إلى أنهم یسعون إلى تحقیق المم

مصالحهم الخاصة بالدرجة الأولى، على عكس الإدارة الساعیة دوما إلى تحقیق الصالح العام.

ا، مما یفرض منحها یعد الصالح العام المحور الجوهري الذي تدور حوله نشاطات الإدارة وجودا وعدم

ما یعرف بامتیازات السلطة العامة التي تخولها استخدام سلطات غیر مألوفة في القانون الخاص، ومن أمثلتها 

سلطتها في إصدار القرارات الإداریة و إبرام العقود الإداریة، و نزع الملكیة للمنفعة العمومیة، و التنفیذ الجبري 

قضاء.لقراراتها دون حاجة للجوء إلى ال

تمارس الإدارة نوعین من النشاطات التي تعكس بحق تملكها لامتیازات السلطة العامة، أولها نشاط 

ي ثانیهما نشاط سلبو،"بالمرفق العام"إیجابي تهدف  من خلاله إلى تلبیة الحاجات العامة و هو ما یعرف 

ا ة، وان اتفقا غایة في سعیهما معكلاهما نقیض للآخر جوهرا ووسیل، و"الضبط الإداري"تطلق علیه تسمیة 

لتحقیق المصلحة العامة.

ینطوي تدریس النشاط الإداري لطلبة السنة الأولى على أهمیة كبیرة على الصعیدین النظري و العملي 

فمن الناحیة النظریة، یعد النشاط الإداري تتمة طبیعیة للإدارة المركزیة و المحلیة التي تم تدریسها في السداسي 

اني، فمن غیر المعقول أن یلقن طالب الحقوق ماهیة الإدارة دون أن یلج إلى اختصاصاتها ونشاطاتها الث

المختلفة، أما من الناحیة العملیة فان دراسة نشاط الإدارة سیمكنه من استیعاب جوهره، عن طریق فهم الدور 

واجهه مستقبلا، ل كافة القضایا التي ستالذي تلعبه هذه الأخیرة في سبیل تحقیق الصالح العام، مما سیسمح له بح

بصفته قاضیا أو محامیا أو مستشارا.
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یعد المرفق العام من أكثر محاور القانون الإداري أهمیة و أبرزها حضورا، و أكثرها شیوعا وتطبیقا بعد 

»تبنیه من قبل محكمة التنازع الفرنسیة في قرار  Blanco یة ا حجر زاو ، حیث اعتبره القضاء و الفقه في فرنس«

القانون الإداري، باعتباره المعیار الجاذب لتطبیقه، و اختصاص القضاء الإداري بنظر منازعاته، ورغم تراجعه 

بسبب تطور الحیاة العامة وتغیر دور الدولة، وكذا زیادة تدخل الخواص في تلبیة الحاجة العامة، إلا أنه لا یزال 

الإداري.معیارا أساسیا من معاییر تطبیق القانون 

تنطوي دراسة المرفق العام على أهمیة كبیرة خصوصا في معرض الحدیث عن المبادئ التي تحكم سیره، 

حیث یصبح الطالب متمكنا من أدوات الدفاع عن حقوق المواطنین في حالة خرق المرافق العامة للمبادئ التي 

ى فهم الدور الجدید الذي تلعبه الدولة و تحكمها، كما یؤدي تحكم الطالب في طرق تسییر المرافق العامة، إل

الخواص على حد السواء في تحقیق المصلحة العامة. 

یعد تدریس المرفق العام لطلبة السنة الأولى حقوق، تحدیا حقیقیا للأستاذ المحاضر والمطبق على حد 

ة الصعوبة انون، أمر في غایالسواء، ذلك أن شرح المرفق العام مفهوما وطبیعة و تسییرا، لطالب حدیث العهد بالق

فشرح آلیات التسییر مثلا، و كذا أنواع المرافق العامة والنظام القانوني الذي یحكم كلا منها على حدى، یعد أمرا 

معقدا مما یفرض التدرج السلس في التعریف به، و عرض خصائصه، و تمییزه عن غیره من المفاهیم، قبل 

، و النظام القانوني الذي یحكمه، ثم التطرق في نهایة المحور الأول إلى الولوج إلى المبادئ التي تحكم سیره

طرق تسییر المرافق العامة.  

لا تكتفي الإدارة العامة بتلبیة الحاجات العامة عن طریق أسلوب المرفق العام، بل تتعداه إلى استخدام 

الذي یتجسد في مجموع القرارات أسلوب آخر یبرزها كسلطة قمع لا إشباع، وهو ما یعرف بالضبط الإداري 

الضبطیة الإداریة الصادرة عن السلطات المركزیة والمحلیة المختصة، و المقیدة للحریات بغیة تحقیق النظام 

العام، حیث تعمد الدولة بمعناها الواسع إلى تقیید الحریات المحمیة قانونا، بصفة استثنائیة بغیة الوقایة من 

ة العامة والسكینة العامة، و غیرها من المكونات الحدیثة للنظام العام.المساس بالأمن العام والصح

تتمتع دراسة الضبط الإداري بأهمیة بالغة إذ تسمح لطالب السنة الأولى، بفهم الدور السیادي الذي تلعبه 

جهه كمحامي االدولة عن طریق استخدامها لامتیازات السلطة العامة، مما یمكنه مستقبلا من حل القضایا التي ستو 

أو قاضي في مجال الضبط الإداري، خاصة بعد تطرقه إلى مفهومه وهیئاته ووسائله.
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عمدنا إلى تناول موضوع النشاط الإداري في مبحثین أولهما متعلق بالمرفق العام، و ثانیهما مخصص للضبط 

ي ثانیها مفهوم المرفق العام، وفالإداري، حیث قمنا بتقسیم المبحث الأول إلى ثلاث مطالب تطرقنا في أولها إلى 

إلى النظام القانوني الذي یحكم المرافق العامة، و في ثالثها إلى طرق تسییر المرافق العامة، أما في المبحث 

الثاني فقد تطرقنا إلى مفهومه في مطلب أول، و هیئاته في مطلب ثاني، ووسائله وحدوده في مطلب ثالث، 

تحلیلي یتلاءم مع طبیعة المقیاس من جهة، ومستوى طالب السنة الأولى معتمدین في ذلك على منهج وصفي 

من جهة أخرى، كما استعننا بالمنهج المقارن حتى یتفتح ذهن الطالب على التشریعات و القضاء الفرنسیین، 

باعتبارهما من أكثر النظم القانونیة التي تأثر بها المشرع الجزائري.

العامالمرفق الأول: المبحث 

وهو جوهر نشاط الحكومة في أي دولة "المرفق العام"، یطلق على نشاط الإدارة بوجهه الإیجابي مصطلح

الدولة أصلا مجموعة من المرافق العامة التي تسعى لإشباع الحاجات العامة، ولبیان المرافق العمومیة أن باعتبار

مجموعة من العناصر التي ستسمح لطلبة السنة مفهوما وطبیعة ونشاطا نتطرق في المحور الأول إلى بیان 

:لآتیةاقانوني للمرفق العام، وفق الخطة الأولى بفهم النظام ال

المرفق العاممفهوم :المطلب الأول

المبادئ القانونیة التي تحكم سیر المرافق العامةالمطلب الثاني: 

طرق إدارة المرافق العامةالمطلب الثالث: 

المرفق العاممفهوم المطلب الأول: 

إلى مفهوم المرفق العام الإحاطة بتعریفه وفقا لمعاییر عدة  و كذا  خصائصه التي تمكننا من یقتضي التطرق

معرفة جوهره، و كذا تمییزه عن غیره من المصطلحات المشابهة له من ضبط تشریعي و ضبط قضائي ومرفق 

عام.

الفرع الأول: تعریف المرفق العام

أولها عضوي بالنظر إلى الجهاز الذي یتولاه، وثانیها موضوعي بالنظر إلى عدةتعریفاتالمرافق العامةتأخذ 

جوهرها، إضافة إلى تعریف جامع مانع یرتكز على المفهومین العضوي والموضوعي.
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التعریف العضوي للمرفق العام:أولا: 

ظمة الممارسة لنشاط ذا نفع عام، مستخدمة في ذلك تلك الهیئة أو المن،بمعناه العضوي1یقصد بالمرفق العام

الح العام، وبهذا المعنى ینصرف المرفق عضویا للهیكل أو الجهاز القائم صأموالها و موظفیها بغیة تحقیق ال

فقا لهذا ا المفهوم، كما یمكن تعریفه و ذالمستشفى مرفق عام وفقا لهفالجامعة مرفق عام و ،على النشاط المرفقي

الاختصاصات التي تكفل تقدیم خدمات عامة على نحو مطرد و وعلى أنه منظمة عامة من السلطات المعیار 

.2منتظم

التعریف الموضوعي للمرفق العام:ثانیا: 

المرفق العام موضوعا كل نشاط أو عمل یهدف إلى تلبیة الحاجات العامة للمواطنین، كما یمكن تعریفه بأنه 

، 3كل نشاط یتولاه شخص من أشخاص القانون العام أو یوكل إلى هیئة خاصة بهدف إشباع الحاجات العامة

العالي مرفق و الصحة مرفق.فیصبح المرفق العام وفقا لهذا التعریف مرادفا للخدمة العامة فالتعلیم

تنطوي التفرقة بین التعریفین العضوي والموضوعي للمرفق العام على أهمیة بالغة في تحدید القانون الواجب 

معناه ذلك أنه في حالة المرفق العام بالتطبیق، والجهة القضائیة المختصة بالفصل في المنازعة القضائیة،

على خلاف للمرفق العام بمعناه الموضوعي الذي وولایة القضاء الإداري،العضوي یخضع لأحكام القانون العام 

لا یخضع لأحكام القانون العام متى تولى إدارته شخصا خاصا، أما نشاطه المرفقي فیخضع وجوبا للقانون العام 

4وولایة القضاء الإداري.

الكهف " وإذا من سورة 16المرفق لغة هو كل ما یرتفق به أي كل ما یستخدم بغرض الانتفاع مصداقا لقوله تعالى في الآیة -1

اعتزلتموهم و ما یعبدون إلا االله فأووا إلى الكهف ینشر لكم ربكم من رحمته و یهیئ لكم من أمركم مرفقا". أنظر في هذا الخصوص:

.404، ص.1996ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، -

.57،ص.2000ط الإداري، الجزء الثاني،د.ح.ج، الجزائر،عمار بوضیاف، القانون الإداري، النشا-2

.531،ص.2006جوزیف بادروس،القاموس الموسوعي الإداري، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، -3

.406،مرجع سابق، ص.1996،الإداريماجد راغب الحلو، القانون -4
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التعریف الجامع للمرفق العام:ثالثا: 

یمیل أغلب الفقه إلى اعتماد التعریف الجامع لشموله، باعتباره جامعا للتعریفین العضوي والموضوعي معا، 

ویعرف المرفق العام وفقا له بأنه كل نشاط تتولاه هیئة ما بهدف إشباع الحاجات العامة للمواطنین تحقیقا للصالح 

5العام.

نون الإداري، حیث أصبح أساسا من أسسه بعد اعتماده من قبل تتمتع دراسة المرفق العام بأهمیة كبیرة في القا

، عندما أقرت محكمة 08/02/1873بتاریخ Blancoالقاضي الإداري، كمعیار جاذب لاختصاصه في قرار

التنازع الفرنسیة أن ارتباط النزاع بمرفق عام من حیث تنظیمه أو تسییره، یؤدي إلي تطبیق قواعد استثنائیة غیر 

خضع لها الأفراد العادیین، و هي قواعد القانون الإداري بمفهومه الفني الضیق مما یفرض خضوع تلك التي ی

6المنازعة حتما لولایة القاضي الإداري.

ارتبط  القانون الإداري بالمرفق العام وجود وعدما لفترة طویلة من الزمن، فظهرت على اثر ذلك مدرسة 

التي اعتمدت المرفق العام كأساس وحید للقانون الإداري، معرفة الدولة  المرفق العام بزعامة الفقیه"دیجي"، و

كانت حكرا على الأفراد  كمجموعة من المرافق العامة7، غیر أنه و بتطور الزمن ازداد تدخل الدولة في مجالات

أو لا رةعام، والتي كانت إما حكرا على الإداراد في مجالات تقدیم خدمات ذات نفع من جهة، كما تدخل الأف

.یةتستهوي الأفراد بطبیعتها، مما أدى إلى ظهور نوع جدید من المرافق العامة غیر المرافق العامة الإدار 

ظهر المرفق العام كنتیجة لذلك كمعیار شدید القصور، كثیر الاتساع مما أدى إلى تحلله كفكرة لزوال 

ق العام هور معاییر بدیلة للمرفو ظ، فق العامالترابط الحتمي بین المفهوم العضوي و المفهوم الموضوعي للمر 

.587، ص.1996جامعیة، الإسكندریة، دار المطبوعات السامي جمال الدین، أصول القانون الإداري، الجزء الثاني، -5

أقر قرار بلانكو بأن المسؤولیة التي تتحملها الدولة بسبب الأضرار التي سببها مستخدموها في المرافق العامة للغیر، لا یمكن -6

لیة لیست د العادیین، فهي مسؤو أن تحكمها المبادئ المنصوص علیها في القانون المدني، و التي یخضع لها العلاقات بین الأفرا

عامة ولا مطلقة، بل لها قواعدها الخاصة التي تتغیر حسب احتیاجات المرفق و ضرورة تصالح حقوق الدولة مع الحقوق الخاصة، 

أنظر في هذا الإطار:

- TC, Blanco, 08 février 1873, 00012, publié au recueil Lebon.
القانون الإداري باتفاق الفقه و القضاء الفرنسیین، أنظر في هذا السیاق:شكل المرفق العام حجر زاویة -7

-Bernard STIRN, « Le service public dans la jurisprudence du conseil d’Etat français », Colloque
organisé par le laboratoire Méditerranéen de droit public, Athènes, 19 et 20 octobre 2017.
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غیر أن ذلك لا ینفي بأي حال من الأحوال الدور الهام الذي یلعبه المرفق8كالسلطة العامة و المنفعة العامة،

تي تحكم المرافق العامة، أو تقریر مسؤولیة الدولة عن سیر المرافق العامة.لاالعام، سواء في تحدید المبادئ 

عناصر المرفق العام::ثانيالفرع ال

یقوم المرفق العام على عدة ركائز نذكر منها:

المرفق العام یستهدف تحقیق مصلحة عامة:أولا:  

یعد الصالح العام السبب الرئیس المبرر لإنشاء المرفق العام، إذ تهدف الدولة من خلاله إلى تلبیة حاجة عامة  

علاج أو معنویة كتلبیة حاجة التعلیم، و تعد الحاجة العامة كما المصلحة مادیة كتوفیر خدمة ال،9محلیة أو وطنیة

، فالحاجات العامة في زمن العامة مصطلحات فضفاضة متغیرة من زمن إلى آخر و من دولة إلى أخرى

الاشتراكیة لیست ذات الحاجات في عصر الرقمنة والعولمة، كما أن الحاجات العامة في فرنسا تختلف كلیا عن 

الحاجات العامة في الجزائر، وهو ما یؤدي إلى اختلاف سیاسة كل دولة في تلبیة هذه الحاجات، مما یؤدي 

ة إلى أخرى. بدوره إلى اختلاف المرافق العامة من دول

حاجة بغیة مقابل تلبیة الا، إذ یجوز للإدارة فرض رسوم لا تشترط سمة المجانیة في النشاط حتى یعد مرفقا عام

و مثالها إلزام المنتفعین بخدمة العلاج بالمستشفیات ،تغطیة نفقات الخدمة المحصلة أو لضمان جدیة طلبها

دج، ففرض هذا المبلغ الرمزي لا یعني اتجاه المستشفى إلى تحقیق الربح، بل هو مبلغ 50الحكومیة بدفع مبلغ 

10رمزي یساهم به المواطن في تغطیة جزء ضئیل من خدمة العلاج.

Louisعام حسبإن كانت المجانیة من المبادئ المرتبطة بالمرفق ال Rolland فهي قاعدة عامة ملازمة للمرافق

1996من دستور 65العامة الإداریة كالمدارس و مصالح الحمایة المدنیة، حیث نصت الفقرة الثانیة من المادة 

.245، ص.2004حسین عثمان محمد عثمان، أصول القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، -8

نظرا لارتباط المرفق العام بالحاجة العامة فان التشریعات الأوروبیة تعمد إلى استخدام مصطلح المرافق ذات النفع العام-9

« service d’intérêt général أنظر:،«

- Claire MONTIALOUX, Service public et intérêt général, Regard croisés sur l’économie,2007/2
(n°2),p.25-26.DOIM :IO.3917/nce.002.0025.VRL :https//www.cairn.info/revue-regards –croises-
sur-I-economie-2007-2-page-25.htm.consulté le 13/01/2020, consulté le 31/08/2020.

ذا الخصوص:راجع في ه-10

.589-588سامي جمال الدین، مرجع سابق، ص ص.-

.406،مرجع سابق، ص.1996ماجد راغب راغب الحلو، القانون الإداري،-
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ن تكون مبدأ عاما من لكنها لا ترقى لأ11وفق الشروط التي یحددها القانونعلى أن التعلیم العمومي مجاني 

على خلاف المرافق العامة الاقتصادیة التي تعد فیها 12العامة للقانون في المرافق العامة الإداریة،المبادئ

13لمبالغ مالیة یعد من مقومات هذه المرافق.،المجانیة شبه غائبة ذلك أن دفع المنتفعین بها

هدفالن لا یجوز أن یكو إذ یشترط لاعتبار النشاط مرفقا عاما أن تكون المصلحة العامة جوهریة في إنشائه،

من إنشائه تحقیق الربح في الأصل، أما إن ابتغت الدولة تحقیق الربح بصفة عرضیة، دون أن یكون هدفها 

14ام.عالمرفق الةذلك من صففلا یغیر ،الجوهري، و إنما یأتي ذلك كنتیجة لنوعیة نشاطها الاقتصادي

المرفق العام تتولاه الدولة:ثانیا: 

ینصرف ووجود ارتباط عضوي بین المشروع والإدارة، فهي التي تتولى إنشائه و إدارته و إلغاءه،یقصد بذلك 

محلیة، وإدارة مركزیة أتشریعیة أو فقد تكون سلطة تهاجهات عدة تتغیر حسب أیدیولوجیمصطلح الدولة إلى

ثانیهما ستنادها إلى نص قانوني، وإذ قد یمنح القانون للهیئات المحلیة حق إنشاء مرافق محلیة بشرطین أولهما ا

،و هو الأمر الذي یمیز المرفق العام عن غیره من مشاریع الأفراد الخاصة15تحقیق المرفق العام لنفع عام محلي،

إلا أنها تنشأ بإرادة الأفراد فهم الذین یحددون هیكلتها و طرق ،التي رغم تحقیقها للمصلحة العامة العرضیة

لة لجوء الإدارة إلى منح الأفراد مكنة تسییر مرافقها عن طریق الامتیاز مثلا، فیبقى لها تسیرها، و حتى في حا

.16او طرق تسییرهاوحدها أمر تحدید هیكلته

تملك الإدارة سلطة تقدیریة واسعة في إنشاء المرافق العمومیة، فلا یملك أحد إجبارها على ذلك، أو مطالبتها 

به قضائیا، إلا في حالة إذا ما ألزم القانون الجماعات المحلیة بإنشاء مرافق عامة معینة تلبیة لحاجة عامة محلیة 

، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیه في 1996دیسمبر سنة 7مؤرخ في 438-96المرسوم الرئاسي رقم -11

، معدل ومتمم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 1996دیسمبر 8)، صادرة بتاریخ 76،ج.ر.ج.ج عدد (1996نوفمبر 28استفتاء 

، یتعلق بإصدار التعدیل الدستوري المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر سنة 2020دیسمبر سنة 30مؤرخ في 20-442

.2020دیسمبر سنة 30)، صادرة في 82،ج.ر.ج.ج عدد(2020
12 - CE, 18 juillet1996, Société direct mail promotion et autres, n°168702 168734 169631 169951,
publié au recueil Lebon/
13- Manuel DE LAMARRE, Timothée PARIS, Droit administratif, Ellipses, Paris, 2009, p.201.

.284، ص.2004الجدیدة للنشر، الإسكندریة،دار الجامعة ماجد راغب الحلو،القانون الإداري،-14

.158، ص.2001منشورات المكتبة العصریة، بیروت، زهدي یكن، القانون الإداري،-15

.160عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص.-16
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، غیر أنه تبقى هذه 17إنشاء المرفق العام تنفیذا للقانونضروریة، فیجوز للمواطنین في هذه الحالة المطالبة ب

دمه. من عالعامالحالة استثناء عن قاعدة عامة، مفادها أن الدولة  تملك سلطة ملائمة مطلقة في إنشاء المرفق

خضوع المرفق العام لنظام قانوني متمیز:ثالثا: 

وصیة تثنائي الذي یحكم المرافق العامة، لتمتعها بخصیقصد بالنظام القانوني المتمیز ذلك النظام القانوني الاس

ي إطار فسلطة العامة التي تملكها الإدارةشدیدة سواء من حیث كیفیة إنشائها أو إلغائها، أو من حیث امتیازات ال

، أو تسلیطها لجزاءات إداریة علىقرارات إداریةباعتبارها صاحبة القرار كإصدارها لالعام،لمرفقلتسییر 

دمیها، أو سلطتها في تحصیل الأموال أو نزع الملكیة للمصلحة العمومیة حتى تتمكن من تلبیة الحاجة مستخ

18العامة، و هو ما یمیز المرافق العامة عن مشاریع الأفراد الخاصة.

أنواع المرافق العامة:الفرع الثالث: 

مكن و مدى إلزامیة إنشائها، وعلیه یتتنوع المرافق باختلاف طبیعة نشاطها، وأداة إنشائها، ونطاق نشاطها

تعداد المرافق التالیة:

المرافق العامة الإجباریة و المرافق العامة الاختیاریة:أولا: 

یخضع إنشاء المرافق العامة كقادة عامة للسلطة التقدیریة للدولة كما سبق بیانه، باعتبارها الأدرى بالحاجات 

یذیة قد یتدخل المشرع لیفرض على السلطة التنفإذ،ذا المبدأ لیس مطلقاوالأقدر على تلبیتها، إلا أن تطبیق ه

خلق مرافق عمومیة معینة نظرا لأهمیتها و استحالة ترك أمر تلبیة الخدمة للأفراد العادیین، و مثال هذه الحالة 

ق العامة.مرافمرفق القضاء الذي یستحیل إسناد أمر إنشائه للأفراد العادیین نظرا لأهمیة ووزنه في سلم ال

بارها لا باعت،إنشاء مرافق معینة بسبب عدم جدواها الاقتصادیةأحیانا أمر على الإدارةالقانونیفرض

ق إنشاؤها تلبیة لحاجة عامة ضروریة، وإلا حتعینیإجباریةامرافقبذلك ، فتصبح خواصللعامل جذب تشكل

للمواطنین المطالبة بإنشائها قضائیا عن طریق مخاصمة قرار رفض الإدارة لإنشائها، كما یحق لهم المطالبة 

.409-408، ص ص.1996ماجد راغب الحلو، القانون الإداري،-17

راجع في هذا الخصوص:-18

.265،266،ص ص.2009القانون الإداري، دار الثقافة للنشر و التوزیع،عمان،هاني علي الطهراوي، -

.60،61،ص ص.2000عمار عوابدي، القانون الإداري، النشاط الإداري، الجزء الثاني، د.م.ج، الجزائر،-
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ة الحاجة المرافق و تلبیهذا النوع من بسبب إهمال الإدارة في إنشاء ،بالتعویض الناجم عن الضرر اللاحق بهم

19.العامة الضروریة

یتها لحریة الإدارة في إنشاء المرافق العامة، مما یستتبع حر تطبیقا أصیلافتعد أما المرافق العامة الاختیاریة 

وقت إلغاءه و،طبیعته وطریقة إدارته و الرقابة علیهكذاو ،و حیزه الجغرافي،في تحدید زمن إنشاء المرفق

20هذا النوع من المرافق باعتبارها اختیاریة.ودوافعه، مما یحرم الأفراد من حق المطالبة بإنشاء

نوع جدید من المرافق العامة التي تتوسط المرافق العامة الإجباریة و المرافق العامة في فرنساحالیاظهر

تعرف "بالمرافق العامة الافتراضیة" أو "الحكمیة" و تعرف بأنها كل نشاط فردي ینطوي على ، و التيالاختیاریة

و یشترط فیها قانونا الحصول على ترخیص مسبق من الدولة، حیث اعترف نفع عام یعود على المواطنین،

و ذلك الدولةمجلس الدولة الفرنسي لبعض مشاریع الخواص بصفة المرافق العامة رغم عدم إنشائها من قبل

لسببین هما:

.انطواء نشاطها على نفع عام.1

21صدور قرار إداري یرخص بإنشائها..2

المرافق العامة حسب حیزها الجغرافي:ثانیا: 

نوعین هما مرافق عامة وطنیة ومرافق عامة إقلیمیة.إلىیمكن تقسیم المرافق العامة حسب حیزها الجغرافي 

هي مجموع المرافق العامة التي یمتد اختصاصها لیشمل كافة إقلیم الدولة، فتقدم المرافق العامة الوطنیة:.1

.العدالة والدفاعالأمن،تلبیة لحاجة وطنیة ومثالها مرافقخدمات وطنیة 

هي المرافق التي تمارس نشاطها على إقلیم جغرافي أضیق المرافق العامة المحلیة المرافق العامة المحلیة:.2

و ،ذلك أن الخدمات التي تقدمها تأتي في الأساس تلبیة لحاجات السكان في إقلیم محدد،نیةمن المرافق الوط

و البلدیة.یة الولامثالها

مكاني في تحدید قواعد الاختصاص الوالمرافق العامة المحلیة،تظهر أهمیة التمییز بین المرافق العامة الوطنیة

فان كانت المرافق العامة الوطنیة مخولة سلطة ممارسة نشاطها على كافة إقلیم ،التي تحكم كل مرفق منهما

عام یتعین على المرفق الإذالجمهوریة، فان قواعد الاختصاص المكاني للمرافق العامة المحلیة أضیق نطاقا، 

.327،328، ص ص.2012مصلح ممدوح الصرایرة، القانون الإداري، الكتاب الأول، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، -19

.425، ص. 2014عصام علي الدبس، القانون الإداري، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، -20

.426،ص.المرجع نفسه-21
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لیمي، الذي اص الإقعدم تجاوز حدود البلدیة و إلا عدت قراراتها مشوبة بعیب عدم الاختصمثلا،لبلدیة "تیشي"

یجعلها عرضة للطعن بالإلغاء. 

إذ تتحمل الدولة بمعناها الضیق،بط القواعد التي تحكم المسؤولیةكما تبرز أهمیة التفرقة في ض

المسؤولیة الناشئة عن الأضرار التي یسببها المرفق العام الوطني، وعلى خلاف ذلك تتحمل الجماعات المحلیة 

، كما یؤدي تقسیم المرافق العامة إلى وطنیة 22الأضرار التي تسببها المرافق العامة المحلیةالمسؤولیة الناجمة عن 

ومحلیة إلى اختلاف الجهة القضائیة الإداریة الفاصلة في الدعوى، إذ یختص مجلس الدولة بالفصل في المنازعات 

محاكم ، في حین تختص ال-الكاملفي ماعدا تلك المتعلقة بدعاوى القضاء -المتعلقة بالمرافق العامة الوطنیة

23الإداریة بالفصل في منازعات المرافق العامة المحلیة.

ثالثا: المرافق العامة بالنظر إلى تمتعها أو عدم تمتعها بالشخصیة المعنویة:

تعة ومرافق عامة غیر متم،تنقسم المرافق العامة في هذا الإطار إلى مرافق عامة متمتعة بالشخصیة المعنویة

بالشخصیة المعنویة.

یقصد بها تلك المرافق المتمتعة بالشخصیة الاعتباریة قانونا و ما مرافق عامة ذات شخصیة معنویة:.1

وذمة مالیة مستقلة ، من اسم وموطن،24من القانون المدني50یترتب عنها من آثار قانونیة نصت علیها المادة 

حق التقاضي وإبرام العقود، لذا فهي مرافق تتمتع ، إضافة إلى قانوني یعبر عن إرادتهاونائب وأهلیة أداء،

لدیة والولایة ومثالها الب،بالاستقلالیة في ممارسة اختصاصاتها، وتقدیم خدماتها شرط خضوعها للرقابة الإداریة

25فهما مرفقین متمتعین بالشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلة.

.302،303ص ص.،2005محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، -22

)، صادرة 21،ج.ر.ج.ج رقم(یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة09-08من القانون901و801أنظر المادتین -23

.2008أبریل 23في 

، المعدل والمتمم.0/09/1975)، صادرة بتاریخ 78المتضمن القانون المدني،ج.ر.ج.ج عدد(57-58أمر رقم-24

)، صادرة 37، یتعلق بالبلدیة،ج.ر.ج.ج عدد(2011یونیو سنة 22، مؤرخ في 10-11تنص المادة الأولى من القانون رقم -25

، على أن:"البلدیة هي الجماعة الإقلیمیة القاعدیة للدولة وتتمتع بالشخصیة المعنویة و الذمة المالیة 2011جویلیة 03بتاریخ

بالولایة،ج.ر.ج.ج،، یتعلق 2012فبرایر 21مؤرخ في ،07-12كما تنص المادة الأولى من القانون المستقلة....."،

الولایة هي الجماعة الإقلیمیة للدولة، وتتمتع بالشخصیة المعنویة ":، على أن2012فبرایر سنة 29)،صادرة بتاریخ 12عدد(

والذمة المالیة المستقلة....".
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هي مرافق عمومیة لا تتمتع بالاستقلالیة لعدم مة غیر متمتعة بالشخصیة المعنویة:مرافق عا.2

تمتعها بالشخصیة المعنویة، وهو ما یؤدي إلى تبعیتها المباشرة لشخص عام مركزي أو محلي، مما یجعلها تذوب 

حیث صرح بما ، 2002ومثالها ما جاء في قرار مجلس الدولة الجزائري سنة 26في كیان الشخص الذي تتبعه،

یلي:" الأشخاص المعنویة وحدها یمكن مقاضاتها أمام الجهات القضائیة كونها تتمتع بالشخصیة المعنویة أما 

اتها رفع دعاوى أمام الجهات القضائیة، ولا یمكن مقاضها لا یمكنف،تتمتع بالشخصیة المعنویةالهیئات التي لا 

27أمام نفس الجهات". 

بأن مدیر كلیة الطب غیر مؤهل لتمثیل ،2006له صادر سنة آخرالجزائري في قراراعتبر مجلس الدولة 

الإدارة الجامعیة أمام القضاء، لأن الكلیة لیست لها شخصیة معنویة، إنما یمثل الجامعة رئیسها بصفتها مؤسسة 

28عمومیة ذات صبغة إداریة.

المرافق العامة بالنظر إلى طبیعتها:رابعا:

ق العامة تبعا لاختلاف طبیعة نشاطها، حیث یمكن التمییز بین المرافق العامة الإداریة و المرافق تتنوع المراف

والمرافق العامة المهنیة والمرافق العامة الاجتماعیة على النحو التالي:،العامة الاقتصادیة

ص علیها المنصو و بالدولةلیدیة التي ارتبط ظهورها هي المرافق العامة التقالمرافق العامة الإداریة:.1

البلدیة، وكل مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري كالجامعات الولایة،من ق.ا.م.ا وهي الدولة،800في المادة 

بأنها تلك المرافق التي تزاول نشاطا یدخل عصام علي الدبسي كما عرفها الدكتور29والمستشفیات الحكومیة،

كما 30،و مثالها مرفقي القضاء و الدفاع،ف كلیا عن نشاط الأفرادبطبیعته في صمیم الوظیفة الإداریة و تختل

.424ص.مرجع سابق،عصام علي الدبس،-26

، مجلة مجلس 01/02/1999قضیة (ب.ع) ضد (مدیریة البرید والمواصلات)، بتاریخ ،149303مجلس الدولة، قرار رقم -27

.93ص.،2002الجزائر، ، 1الدولة، العدد

، سایس جمال، الاجتهاد 22/02/2006، قضیة "المسأنفة" ضد "عمید كلیة الطب"، بتاریخ 021929مجلس الدولة،قرار رقم -28

.1453، ص.2003ورات كلیك، الجزائر،،منش3الجزائري في القضاء الإداري، الجزء 

.127،ص.1995د.م.ج، الجزائر،محمد أمین بوسماح، المرفق العام  في الجزائر،-29

راجع في هذا الصدد:-30

.423عصام علي الدبسي، مرجع سابق، ص.-

.161عمار بوضیاف، مرجع سابق،-
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إضافة إلى ذلك، تعریفا سلبیا على أنها تلك المرافق التي لا تدخل ضمن فئة الإداریةعرفت المرافق العامة

31مما یستوجب خضوعها لنظام قانوني متمیز واستثنائي.،المرافق العامة الصناعیة و التجاریة

هي مجموع المرافق المزاولة لنشاط صناعي أو تجاریا أو زراعي أو امة الاقتصادیة: المرافق الع.2

مالي أو فلاحي لإشباع حاجات عامة، وهي مرافق حدیثة مقارنة بالمرافق العامة الإداریة، حیث ظهرت كنتیجة 

ى قرار محكمة مقتضحتمیة لتدخل الدولة في المجالات الاقتصادیة تلبیة لحاجات اقتصادیة ضروریة للمواطنین ب

»التنازع الفرنسیة في قضیة  Société commerciale de l’Ouest africain ، 22/01/1921بتاریخ «

»حیث اعتبرت بأن  la colonie de la Cote d’Ivoire مما ،تستغل مرفق النقل كأي شخص عادي«

دیوان و الجزائریة للمیاه،ومن أمثلة هذا النوع من المرافق32أدى لإسناد منازعتها لاختصاص القضاء العادي،

الترقیة والتسییر العقاري وغیرها من المرافق.

لتمییز بین لیاراختلف الفقه حول تحدید معالتمییز بین المرافق العامة الإداریة والاقتصادیة:.3

الدولة الفرنسي أكد في اجتهاده القضائي المرافق العامة الإداریة و المرافق العامة الاقتصادیة، غیر أن مجلس 

أو ،والتي من الممكن أن تتعلق بموضوع الخدمة المقدمة،على ضرورة الاحتكام إلى عدة معاییر للتمییز بینهما

وبناء علیه یمكننا اعتماد المعاییر التالیة:33أو تسییره،،أو آلیات تنظیمه،مصادر تمویل المرفق العام

یة والمرافق بین المرافق العامة الإدار التشریعي حسب رأینا الحد الفاصلیعد المعیارالمعیار التشریعي:.أ

العامة الاقتصادیة سواء كان مباشرا أو غیر مباشر، ویقصد بالمعیار التشریعي المباشر تحدید المشرع لطبیعة 

ه سكوت لمباشر فیقصد بالمرفق العام صراحة مما یغنینا عن البحث عن طبیعته، أما المعیار التشریعي غیر ا

المشرع عن تحدید طبیعة المرفق العام، مع تحدید الجهة القضائیة المختصة بنظر منازعاته مما یجعل تحدید 

على اختصاص القضاء الإداري بالمنازعات التي تكون من ق.ام.ا 800نص المادة ومثاله ،طبیعته أمرا سهلا

یة ذات طابع إداري طرفا فیها،و هو ما یعني اعتبارها مرافق عامة الدولة ،الولایة،البلدیة، أو أي مؤسسة عموم

إداریة بناء على المعیار التشریعي غیر المباشر.

31 - Geneviève KOUBI, « Service public administratif (spa) », dans : Dictionnaire d’administration
publique, Presses universitaires de Grenoble, 2014,p p.466-467.

راجع في ھذا الإطار كلا من:-32
- Martine LOMBARD, Gilles DUMONT, Droit administratif, 8ème édition, Dalloz, Paris, 2009,
p.317.
- « …..La colonie de la Cote- d’Ivoire exploite un service de transport dans les même conditions
qu’un industriel ordinaire ;…..il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître des
conséquences dommageable de l’accident invoqué…… ».TC, 22 janvier1921,Colonie de la Cote-
d’Ivoire,An° 00706, publié au recueil Lebon.
33 - Martine LOMBARD, Gilles DUMONT., op.cit, p.317.
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ما یعرف فنلجأ إلى،أما في حالة سكوت المشرع عن تحدید طبیعة المرفق العام بصفة مباشرة أو غیر مباشرة

قه والقضاء و هي:فبالمعاییر المساعدة التي اقرها ال

یعد المرفق العام إداریا متى تعلق نشاطه بخدمات ذات طابع إداري كمرفق معیار موضوع النشاط:.ب

ومثاله 34اقتصادیا،مرفقاكانأو مالیة ، صناعیة، تجاریة، فلاحیة،خدمة اقتصادیةالجامعة، أما إن قدم المرفق 

أن البحث في طبیعة المرفق العام لیس غیر 35قیام مرفق ما ببیع عقارات أو خدمات بمقابل یدفعه المنتفعون به،

بالأمر الهین إذ یصعب في كثیر من الأحیان التمییز بین الخدمة الإداریة والخدمة الاقتصادیة.

،ةتمویل المؤسسات الخاصتمول المرافق العامة الاقتصادیة عادة بنفس طرقمعیار مصادر التمویل:.ج

كما أن میزانیة المرافق العامة الصناعیة والتجاریة المحلیة یجب عن طریق مبالغ تقابل الخدمة المقدمة للجمهور،

أن تكون متوازنة ولا تستفید من إعانات إلا في حالات استثنائیة نادرة، على عكس المرافق العامة الإداریة التي 

لخدمة اتمول من خلال تسدید الضرائب، وهي مجانیة قد تفرض أحیانا دفع رسوم لا تتناسب في حقیقة الأمر مع

36.المقدمة

یرتكز هذا المعیار على فكرة أنه متى كان المرفق العام یضمن معیار آلیات تسییر المرفق العام:.د

غیر ،الخدمة العامة بطریقة مباشرة كان مرفقا عاما إداریا، أما إن كان مسیرا بأسلوب الشركات كان اقتصادیا

قد یعتمد في ،فأسلوب الاستغلال المباشر مثلا،أن معیار آلیات التسییر یبقى قرینة بسیطة تقبل إثبات العكس

.37المرافق العامة بنوعیها إداریة كانت أو صناعیة تجاریة

اعتبر جانب آخر من الفقه بأن استهداف الربح قد یكون حدا فاصلا بین المرافق العامة معیار الغایة:.ه

في حین ،داریة والمرافق العامة الاقتصادیة، إذ تسعى المرافق العامة الإداریة عادة إلى تحقیق الصالح العامالإ

غیر أنه  و إن كان الربح سمة ممیزة للمرافق العامة الاقتصادیة، 38تبغي المرافق العامة الاقتصادیة تحقیق الربح،

حدید ، مما یفرض الاستعانة بجمیع المعاییر المكلمة لتبینهمافانه لا یصلح دائما أن یكون معیارا وحیدا للتمییز 

طبیعة المرفق في حالة غیاب المعیار التشریعي. 

34 - Rachid ZOUAIMIA, Marie Christine ROUAULT, DROIT ADMINISTRATIF, Berti édition,
Alger, 2009, p.216.
35 - Jean- Claude RICCI, Droit administratif général, 3ème édition, Hachette supérieure, Paris, 2009,
p.125.
36 - Pierre-Laurent FRIER, Jaques PETIT, Précis de droit administratif, 6ème édition, Montchrestien,
Paris, 2010, p.223.
37 - Rachid ZOUAIMIA, Marie Christine ROUAULT., op.cit, p.216.

.162بوضیاف،مرجع سابق،ص.عمار -38
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یز بین یتمتع التمیأهمیة التمییز بین المرافق العامة الإداریة والمرافق العامة الاقتصادیة:.4

القانونیة الطبیعةمعرفةتسمح لنا إذالمرافق العامة الإداریة والمرافق العامة الاقتصادیة بأهمیة عملیة كبیرة، 

والقضاء المختص بنظر منازعاته من جهة أخرى.،بتحدید النظام القانوني الذي یحكمه من جهةالعام،للمرفق

تختلف المرافق العامة الإداریة من حیث نظامها المرفق العام:تحدید النظام القانوني الذي یحكم .أ

وجود و هو أمر مبرر ب،للقانون العامالمرافق العامة الإداریةتخضع، إذالقانوني عن المرافق العامة الاقتصادیة

ا، أما هالدولة كطرف سیادي، و على هذا الأساس تعد أموالها أموالا عامة لا یجوز التصرف فیها أو الحجز علی

نو یعد مستخدموها موظفون عمومیكما عقودها فهي عقود إداریة تتمتع فیها الإدارة بامتیازات السلطة العامة، 

د ع، إضافة إلى ذلك تخضع هذه المرافق إلى قواعد المسؤولیة الإداریة التي تةالعمومیالوظیفةیخضعون لقانون 

.39ولیة المدنیةالمسؤ مقارنة بقواعدقواعد استثنائیة غیر مألوفة 

على عكس ذلك تخضع المرافق العامة الاقتصادیة إلى هجین من القانونین العام و الخاص، فمستخدموها 

ود عقفعقودها أما ، ةالعمومیةعمال ماعدا المدراء الذین یعدون موظفین عمومیین یخضعون لقانون الوظیف

41.تخضع لقواعد المسؤولیة المدنیة40خاصة

میز المشرع الجزائري بین المرافق العامة الإداریة المختص بالفصل في المنازعة:تحدید القضاء .ب

من حیث السلطة القضائیة المختصة بنظر المنازعة، إذ یختص القضاء ،و المرافق العامة الصناعیة والتجاریة

الاختصاص للقاضي والتي منحت،من ق.ا.م.ا800الإداري بنظر منازعات المرافق العامة الإداریة طبقا للمادة 

أو البلدیة أو المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة كالجامعات الولایة الإداري للفصل في منازعات الدولة أو 

تختلف المسؤولیة الإداریة عن المسؤولیة المدنیة في قواعدها ونطاقها وشروطها وأثارها القانونیة، وقد اقر القضاء الجزائري -39

ار حمسؤولیة الإداریة للمستشفى عن الأضرار التي تلقها بالمواطنین، ومثالها مسؤولیة مستشفى الأمراض العقلیة بسطیف عن انت

قضیة (المركز الاستشفائي الجامعي) ضد (فریق ،75670محكمة العلیا، قرار رقم مریض بسبب الإهمال، انظر في هذا السیاق: ال

.127،ص.1996، الجزائر،2، المجلة القضائیة، العدد13/01/1991ك ومن معهم)، بتاریخ 

غیر مختص للبث في النزاع القائم بخصوص إبرام مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي و تجاري صفقة ير الإدا" القاضي -40

.109،ص.2003الجزائر،،3العدد ،إداریة "، مجلة مجلس الدولةعمومیة لأنها لا تبرم عقودا 

راجع في هذا الخصوص:-41

.168-163عمار بوضیاف،مرجع سابق،ص ص.-

- Martine LOMBARD, Gilles DUMONT., op.cit, p.318.
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على خلاف منازعات المؤسسات العمومیة الصناعیة والتجاریة التي تخضع 42،ومرفق الشرطة،والمستشفیات

43لرقابة القاضي العادي.

المرافق العامة الاجتماعیة هي المرافق العامة الاجتماعیة والمرافق العامة المهنیة:المرافق.5

ة تفرض تدخل الدوللتواجدهم في حالة اجتماعیة،اطنینخدمات اجتماعیة لفئات معینة من المو تقدم التي 

22لمساعدتهم، وقد اعترفت محكمة التنازع الفرنسیة بوجود هذه الفئة من المرافق في قرارها الصادر بتاریخ 

قد و ،45الضمان الاجتماعي و مراكز التقاعد،ومن أمثلتها مراكز Naliato«44«في قضیة1955جانفي 

مرافق لافي فرنسا، من قبیلز المساعدة الاجتماعیةمراكومراكز التخییم الصیفيودور الحضانةاعتبرت

تخضع في كل من الجزائر وفرنسا لهجین من القانونین العام والخاص، كما تتوزع التيجتماعیةلاعامة اال

، غیر أن القضاء الإداري الفرنسي هجر هذه الطائفة من منازعاتها بین جهات القضاء العادي والقضاء الإداري

46فأصبحت تسمى بشبح المرافق العامة الاجتماعیة.»Gambini«بمقتضى قرار 8319المرافق سنة 

قابة كنقابة المحامین ون،أما المرافق العامة المهنیة فهي منظمات نقابیة تتولى إدارة وتنظیم مهنة معینة

علقة بالمرفق العام النقابي المنازعة المتكما تخضع 47العام والخاص،نلأطباء، وتخضع لهجین من القانونیا

بواسطة سلاح ناري استلمه الموظف بحكم وظیفته.، ،قر مجلس الدولة الجزائري مسؤولیة مرفق الشرطة عن القتل الخطأأ-42

، قضیة( المدیریة العامة للأمن الوطني) ضد (ف ا)، بتاریخ 146043قرار رقم راجع في هذا الخصوص: مجلس الدولة،

.91، ص.مرجع سابق، 1جلس الدولة، العدد ، مجلة م01/02/1999

راجع ما یلي:-43

ثبت أن الوكالات المحلیة العقاریة هي مؤسسات عامة ذات طابع تجاري، إذ تمسك حساباتها على الشكل التجاري....فان تى" م-

، 130998القاضي الإداري غیر مختص بالبت في النزاع الذي تكون مثل هذه المؤسسات طرفا فیه."، المحكمة العلیا، قرار  رقم 

.183،ص.1996الجزائر،جیر) ضد(ج.م ومن معه)، المجلة القضائیة، العدد الأول،قضیة( الوكالة العقاریة لبلدیة بیر ال

ن نزاعاتها وبالتالي لا تكز ،" الوكالات المحلیة للتسییر والتنظیم العقاري الحضري هي مؤسسات ذات طابع اقتصادي وتجاري-

، قضیة 4841ریة...."، مجلس الدولة، قرار رقمالقائمة مع متقاضین خاضعین للقانون الخاص من اختصاص الجهة القضائیة الإدا

الجزائر، ، 4، مجلة مجلس الدولة، العدد15/04/2003الوكالة المحلیة للتنظیم والتسییر العقاري الحضري ضد(أ.ح)، بتاریخ 

.77ص.

فقة ص" القاضي الإداري غیر مختص للبت في النزاع القائم بخصوص إبرام مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري -

قسنطینة)،-، قضیة (ز.ش) ضد ( المدیر العام لمؤسسة التسییر السیاحي للشرق003889قرار رقم مجلس الدولة،عمومیة"،

.109، مرجع سابق، ص.3، مجلة مجلس الدولة، العدد 05/11/2002بتاریخ 
44 -Jean-Claude RICCI., op.cit, p.125.

.332ممدوح مصلح الصرایرة، مرجع سابق،ص.-45
46 - Gilles J.GUGLIELMI, Une introduction au droit du service public, Collection « Exhumation d’épuisés », Paris, 1994,
p.13.

.424ص.عصام علي الدبس، مرجع سابق،-47
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قي المرفبمظاهر النشاط النقابيعلى خلاف تلك التي لا تتصل 48،ولایة القانون العاملرقابة القاضي الإداري و

49والتي تخضع لأحكام القانون الخاص، وولایة القضاء العادي كعلاقة أعضاء النقابة یبعضهم البعض.

شائها:المرافق العامة من حیث أداة إنخامسا: 

تنقسم المرافق العامة من حیث أداة إنشائها إلى مرافق عامة منشأة بنص تشریعي ومرافق عامة منشأة بنص 

تنظیمي.

قد یعمد المشرع في أحیان كثیرة إلى إسناد أمر إنشاء المرافق العامة المنشأة بنص تشریعي: .1

ومن أمثلتها ،لتي تقدمها واعتبارها كأولویة وطنیةمرافق عامة معینة إلى السلطة التشریعیة، نظرا لأهمیة الخدمة ا

فئات المؤسسات في القانون الجزائري.

یقصد بها مجموع المرافق العامة المنشأة بمقتضى نصوص المرافق العامة المنشأة بنص تنظیمي:.2

ومن أمثلتها المصالح العمومیة 50في إطار ممارستها لسلطتها التنظیمیة،تنظیمیة صادرة عن السلطة التنفیذیة

الولائیة والبلدیة.

النظام القانوني للمرافق العامة:الثاني: لمطلبا

یقصد بالنظام القانوني للمرافق العامة مجموع القواعد القانونیة التي یخضع لها المرفق العام في إنشائه و تسییره 

و إلغائه.

إنشاء وإلغاء المرافق العامة::الفرع الأول

إن التطرق إلى إنشاء المرافق العامة یعني التعرض إلى روح المبادرة لدى الدولة في خلق مرافق عامة تلبیة 

في فلحاجیات المواطنین، حیث تختلف هذه السلطة ضیقا واتساعا باختلاف سیاسة الدولة وتوجهها الاقتصادي، 

ى ي خلق المرافق العمومیة، تمیل دول أخرى إلحین تعمد بعض الدول إلى منح السلطة التشریعیة روح المبادرة ف

منح هذه المكنة إلى السلطة التنفیذیة.

س الدولة،العدد مجلة مجل،10/07/2000قضیة (خ.ص) ضد منظمة المحامین، بتاریخ ،204658مجلس الدولة، قرار رقم -48

.111مرجع سابق،ص.،1

.372،373ص ص.هاني علي الطهراوي، مرجع سابق،-49

.170مرجع سابق،ص.عمار بوضیاف،-50
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، 1958عمدت فرنسا إلى إسناد أمر إنشاء المرافق العامة إلى السلطة التشریعیة كمبدأ عام إلى غایة سنة 

ي غیر فسلطة إنشاء المرافق العمومیة،حیث منح دستور الجمهوریة الخامسة للسلطة التنظیمیة هي الأخرى

مما أدى بالفقه إلى القول بأن إنشاء المرافق العامة في فرنسا یعود للسلطة المجالات المخصصة للبرلمان،

التنظیمیة، اللهم إلا إذا تعلق الأمر بفتح اعتمادات مالیة جدیدة أو بإنشاء فئة جدیدة من المؤسسات العامة 

.51الة بنص تشریعيفإنها تنشأ في هذه الح

تقترب سلطة إنشاء المرافق العامة في الجزائر إلى حد بعید من نظیرتها في فرنسا، حیث منحت 

، للبرلمان سلطة إنشاء فئات المؤسسات بینما تتولى السلطة 1996من دستور 122من المادة 29الفقرة 

من قانون 149یة، ومثالها منح المادة الإداریة مركزیة كانت أو محلیة أمر إنشاء باقي المرافق العموم

من قانون الولایة للولایة حق إنشاء مرافق 141البلدیة، للبلدیة سلطة إنشاء مرافق عامة بلدیة، و منح المادة 

بموجب مداولة صادرة عن المجلس الشعبي الولائي.،عامة ولائیة، تلبیة للحاجات الجماعیة لمواطنیها

بناء على السلطة التقدیریة للإدارة التي أنشأته طبقا لقاعدة توازي الأشكال، یتم إلغاء المرافق العامة 

معیبا رارهاو إلا عد ق،فسلطة الإنشاء هي ذاتها سلطة الإلغاء، فلا یمكن للبلدیة إلغاء مرفق عام أنشأته الولایة

.بعیب عدم الاختصاص الجسیم

فق العامة:المبادئ الأساسیة التي تحكم سیر المراالفرع الثاني:

تخضع المرافق العمومیة باختلاف أنواعها إلى مجموعة من المبادئ التي تضمن حسن سیرها في سبیل تلبیة 

الحاجات العامة.

مبدأ المساواة أمام المرافق العامة:أولا: 

صل، الأیقصد به معاملة المرافق العامة للمواطنین جمیعا على قدم المساواة دون تمییز بینهم على أساس 

العرق، الجنس أو اللون أو المستوى الاجتماعي أو الدین، وغیرها من الاعتبارات التي تخرق حیاد المرفق العام،

وتقلل من قدرته على تلبیة الحاجات العامة.

،ص 2010زیاد أیوب، القانون الإداري الخاص،منشورات الحلبي الحقوقیة،بیروت،یوسف جمیل،برت سرحان،أل-51

.28،29ص.



د. بزاحي سلوىمحاضرات في مقیاس القانون الإداري

18

مؤكدةفجاءت دیباجته،1996ترسخ في المواثیق الدولیة وفي دستور اوقضائیایعد مبدأ المساواة مبدأ قانونی

مسك الشعب الجزائري بخیاراته من أجل الحد من الفوارق الاجتماعیة والقضاء على أوجه التفاوت الجهوي، على ت

ن المواطنین سواسیة أمام القانون فلا یجوز التذرع بأي تمییز یعود سببه إلى المولد أبمنه 37كما أكدت المادة

اجتماعي. أوشخصي آخرظرف أوأو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط 

یفرض تطبیق مبدأ المساواة امتناع المؤسسات عن القیام بالممارسات الإقطاعیة و الجهویة، و على هذا 

منه على أن یعاقب القانون على استغلال النفوذ والتعسف في استعمال السلطة، لتردف 25الأساس نصت المادة 

ن ضامن لعدم تحیز الإدارة، وكلها مواد تؤكد ضمنیا مضیفة بأن الإدارة في خدمة المواطن وأن القانو 26المادة 

إرادة تشریعیة في نبذ كل تمییز بین المواطنین من قبل الإدارة.

مبدأ المساواة بین المرتفقین بالمرافق العمومیة صراحة بنصها على 1996من دستور 27كرست المادة 

ى الخدمات، وبدون أي تمییز"، كما ألزمت أن:" تضمن المرافق العمومیة لكل مرتفق التساوي في الحصول عل

ن الجمهور في ظل احترام الشرعیة، لأن تتعامل بحیاد مع أالإدارة ب،من الدستور26المادة الفقرة الثالثة من

المؤسسات التربویة بضمان الحیاد 96من دستور 65الحیاد ركیزة من ركائز مبدأ المساواة، وعلیه ألزمت المادة 

على طابعها البیداغوجي والعلمي، قصد حمایتها من أي تأثیر سلبي أو ایدیولجي.وبضمان الحفاظ 

ویأخذ إحدى الصور التالیة:یعتبر القضاء الإداري مبدأ المساواة من المبادئ العامة للقانون،

ى یقتضي هذا المبدأ معاملة المنتفعین بالمرافق العامة علالمساواة بین المنتفعین بالمرافق العامة: .1

، أو أیة اعتبارات أخرى،أو الدین،أو الأصل،أو العرق،دم المساواة دون تفضیل أو محاباة على أساس الجنسق

الامتناع عن معالجة مریض لأنه مسیحي لأن في ذلك مساس بمبدأ الحیاد.،فلا یجوز لمرفق المستشفى مثلا

المرشحین فرصة التقدم للوظائفیقصد به منح جمیع المساواة في الالتحاق بالوظائف العامة:.2

أو غیرها من الاعتبارات، وهو ،أو عرقه،أو أصله،العامة، دون حرمان أحدهم أو استبعاد الآخر بسبب جنسه

عندما قالت بعدم مشروعیة القرار 14/04/2021ما أكدته محكمة النقض الفرنسیة في قرارها الصادر بتاریخ 

»الصادر بطرد عاملة من شركة  Camaïeu International ، بحجة مساسها بصورة الشركة بسبب رفضها «

52العام.خلع حجابها أثناء تعاملها مع الزبائن، لأن في ذلك تمییزا یمس بحیاد المرفق

راجع في ھذا السیاق:-52
- « La cour d’appel en a déduit à bon droit que le licenciement de la salariée, prononcé au motif du
refus de celle-ci de retirer son foulard islamique lorsqu’elle était en contact avec la clientèle, qui
était discriminatoire, devait être annulé », Cour de Cassation, Chambre sociale, A n°479 du 14 avril
2021 (19-24079).
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یقصد به المساواة بین جمیع المواطنین في تحمل الأعباء العامة المساواة أمام الأعباء العامة:.3

،الوطنیة، فلا یجوز مثلا إلزام مواطن بأداء الخدمة الوطنیة وإعفاء آخر منهاكدفع الضرائب و الالتحاق بالخدمة

.أو الدین أو غیرها من الاعتباراتجتماعيالاىمستو الفي نفس الوضعیة القانونیة بسبب مارغم تواجده

منه بنصها على أن 35كرس الدستور الجزائري مبدأ المساواة في الأعباء العامة في الفقرة الثانیة من المادة 

تستهدف مؤسسات الجمهوریة ضمان مساواة كل المواطنین والمواطنات في الحقوق والواجبات، ولضمان المساواة 

لتي تعوق تفتح شخصیة الإنسان، وتحول دون في الأعباء ألزم المشرع مؤسسات الدولة بإزالة كافة العقبات ا

المشاركة الفعلیة للجمیع في الحیاة السیاسیة، والاقتصادیة، والاجتماعیة، والثقافیة. 

واة ة مماثلة دون تمییز بینهم، إذ لا یؤخذ مبدأ المساقاواة معاملة المواطنین كافة بطریلا یعني الخضوع لمبدأ المس

صور قبول ترشح كافة المرشحین لمنصب معین دون أن تتوافر في بعضهم على إطلاقه، فلا یمكن مثلا ت

بأنه یتساوى 1996من دستور67الشروط المطلوبة لتقلد الوظیفة، ومثال هذا الاستثناء ما نصت علیه المادة 

الوطنیین.نالمواطنون في تقلد المهام و الوظائف في الدولة، باستثناء المهام والوظائف ذات الصلة بالسیادة والأم

حالات یجوز فیها التمییز بین المنتفعین بالمرافق العامة وهي:3أقر مجلس الدولة الفرنسي 

.في حالة صدور نص قاني یجیزه

.في حالة وجود وضعیات مختلفة تفرض التمییز بین المنتفعین بالمرفق العام

.53بسبب اعتبارات الصالح العام

ونیة  إذ دون تمییز بین الوضعیات القان،كما لا ینبغي أن یساوي المرفق العام بین المواطنین في الأعباء العامة

د فئات الضریبة عن طریق تحدی،یتعین على المرفق العام في فرضه للضرائب التفرقة بین الوضعیات المختلفة

ام ن المكلفین بالضریبة من جهة و دواعي الصالح العبعین الاعتبار الفروق الموجودة بیخذاآبموضوعیة شدیدة، 

.54من جهة أخرى

- Marie-Paule Richard-Descamp, Port du vole : L’atteinte à l’image commerciale n’en justifie pas
l’interdiction en l’absence d’une clause de neutralité, publié sur :village-justice.com/articles/port-
voile-atteinte-image-commerciale-justice-pas-interdiction-absence-
une,38951,html_source=divr.i&utm_campain=RSS,consulté le 08 juin 2020.
53 - Pierre TIFINE, « Egalité devant le service public et différenciations tarifaires. Commentaire
sous. CE, sec, 29 décembre 1997,Commune de Nanterre, n°157425 et n°134341 :Revue générale
du droit on line,2008,numéro1625(www.revuegeneraledudroit.eu/?p:1625),consulé le 12/02/2020.
54 - Ludovic AYRAULT, « Le principe d’égalité en matière fiscale », Titre VII,2020/I(N°4), p.35-
43.DOI :IO :3917/tvii.004.0035.URL :https:/www.cairn.info/revue-titre-vii-2020-I-page-
35_htm.consulté le28/02/2020.
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مبدأ قابلیة المرفق العام للتغییر والتبدیل:ثانیا: 

یر القواعد التي تحكم المرافق العامة، في أيییقصد بهذا المبدأ قدرة الإدارة كسلطة عامة على التدخل في تغ

لك إلى شدة تأثر المرافق العامة بالظروف السیاسیة، لاجتماعیة، وقت تشاء بغیة تحقیق الصالح العام، ویرجع ذ

والاقتصادیة مما یفرض ضرورة أقلمتها دوریا مع المستجدات الحاصلة حتى لا تبقى جامدة، مما قد یعیق حركتها 

ویجعلها غیر قادرة على تحقیق المصلحة العامة.

، 1996من دستور27دستوري كرسه المشرع الجزائري في المادة یعد مبدأ قابلیة المرفق العام للتغییر والتبدیل مبدأ 

بنصها على أن تقوم المرافق العمومیة على مبادئ الاستمراریة والتكیف المستمر، كما كرسه القضاء الإداري 

الفرنسي كمبدأ من المبادئ العامة للقانون، مما یفرض تطبیقه حتى إذا لم یوجد نص قانوني یجیزه، ویترتب عن 

النتائج التالیة:ذلك

إمكانیة تعدیل كافة القواعد القانونیة الخاصة بالمرفق العام من تنظیم وإدارة والیات تسییر..أ

تخضع المرافق العامة بمختلف أنواعها للتعدیل والتغییر..ب

هیمتد تطبیق هذا المبدأ إلى الالتزامات التي تتحملها المرافق العامة ومن قبیلها العقود التي تبرمها هذ.ج

.55الأخیرة

نصرف دوما التي یجب أن ت،غیر أنه یشترط لمشروعیة التعدیل شرطین جوهریین أولهما متعلق بغایة التعدیل

ذ یسري التعدیل نونیة، إإذ لا یجوز التغییر من أجل التغییر، وثانیهما متعلق بآثاره القا،إلى تحقیق مصلحة عامة

في ذلك مساس بالمراكز القانونیة المستقرة. لأن 56فلا یمكن أن یسري بأثر رجعيفوريبأثر 

مبدأ استمراریة المرافق العامة:ثالثا: 

یقصد به الحرص على دوام سیر المرافق العام عن طریق ضمان تقدیمها للخدمات العامة بانتظام واطراد دون 

تقوم المرافق منه إذ نص على أن 27في المادة 1996تعطل أو توقف، وهو مبدأ دستوري كرسه دستور 

العمومیة على مبادئ الاستمراریة.

على ضرورة توزیع الخدمات التي 27لم یكتفي المشرع الجزائري بترسیخ الاستمراریة، بل أكد في المادة 

26ن المادة متقدمها المرافق العامة بشكل منصف لتغطیة كافة أنحاء التراب الوطني، كما ألزمت الفقرة الثالثة

.311،ص.2004ماجد راغب الحلو،القانون الإداري،-55

.346،347الصرایرة، مرجع سابق،ص ص.مصلح ممدوح-56
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یمس ،أداء الخدمة دون تماطل، ذلك أن تعطیل تلبیة الخدمات بسبب العجز أو البیروقراطیةبمیة المرافق العمو 

مباشرة بمبدأ الاستمراریة لأن الخدمة البطیئة دلالة واقعیة على عجز المرفق وعدم فاعلیته.

تحرص كافة كما 57إلى مصاف المبادئ العامة للقانون،مبدأ الاستمراریة رفع مجلس الدولة الفرنسي 

التشریعات على ضمان استمراریة المرافق العامة و دیمومة خدماتها، بهدف تفادي أي ارتباك قد یؤدي إلى توقف 

تقدیم الخدمة، عن طریق توفیر جملة من الضمانات أولاها تشریعیة وثانیها قضائیة.

ة المرافق لى ضمان استمرارییسعى المشرع الجزائري شأنه شأن التشریعات المقارنة إالضمانات التشریعیة:.1

العامة عن طریق تنظیم مسألتین هما:

الإضراب هو كل امتناع عن تقدیم الخدمات العمومیة الموكلة إلى المرفق العام بصورة تنظیم حق الإضراب:.أ

لعامة، على دیمومة تقدیم الخدمة ا، نظرا لخطورتهكحق دستوريمؤقتة، وقد سعى المشرع الجزائري إلى تنظیمه

:90/0258عن طریق تكریسه للضوابط القانونیة التالیة، في القانون 

نه اشترط أإلا ،90/02من القانون 24رغم اعتراف المشرع بحق العمال في إعلان الإضراب في نص المادة •

ى للتسویة. اللجوء إلیه بعد استنفاد إجراءات المصالحة و الوساطة، وفي غیاب طرق أخر 

كرس المشرع الجزائري إجراء عقد اجتماعات دوریة بین الإدارة والعاملین في المرافق عقد اجتماعات دوریة:•

وعرض مطالبهم علیها تفادیا لتفاقم المشاكل وإعلانهم للإضراب.،العامة، بهدف طرح انشغالاتهم على الإدارة

بشكل ین بالمرافق العامة برفع طلباتهم إلى الإدارة لحلهایقصد به قیام العاملرفع الخلاف للهیئات الوصیة:•

ودي، مع محاولة الاستجابة لها تفادیا للإضراب.

إحالة الخلاف على المجلس العام للوظیفة العامة.•

إعلان إضراب ضرورة عقد وجب القانون على العاملین في المرافق العامة المزمعینأموافقة جماعة العمل:•

للحصول على موافقة العمال لإعطائه شرعیة، مشترطا عقدها في مواقع العمل المعتادة، حیث جمعیة عامة 

59.السلطة الإداریة المعنیة بناء على طلبهمأوممثلي المستخدم إلىال متستمع جماعة الع

57 - Martine LOMBARD, Gilles DUMONT., op.cit,p.324.
یتعلق بالوقایة من النزاعات في العمل وتسویتها وممارسة حق الإضراب، ،1990فبرایر سنة 6مؤرخ في 02-90قانون رقم -58

معدل ومتمم.، 19190فبرایر 7) صادرة بتاریخ 6ج.ر.ج.ج عدد (

مرجع یتعلق بالوقایة من النزاعات في العمل وتسویتها وممارسة حق الإضراب،02-90رقم من القانون 27أنظر المادة -59

سابق.
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فرض المشرع الجزائري على العمال الراغبین في إعلان الإضراب، إخطار الإشعار المسبق بالإضراب:•

أیام على الأقل قبل إعلانه، وتحسب مدة الإشعار المسبق بالإضراب ابتداء من 08،دارة مسبقا بالإضرابالإ

.90/02من القانون 30مفتشیة العمل المختصة إقلیمیا طبقا للمادة تاریخ إیداعه لدى المستخدم و

ن قبل المضربین، مما من من أي تخریب قد یطالها ماتخاذ الإجراءات الكفیلة بحمایة الأملاك العامة:•

على انك" یلتزم 90/02من القانون31شأنه إعاقة سیر المرفق العام بعد انتهاء الإضراب،حیث تنص المادة 

بمجرد إیداع الإشعار المسبق بالإضراب، باتخاذ التدابیر اللازمة لضمان المحافظة العمالاستخدم وممثلو الم

وضمان أمنها ویعین الطرفان العمال الذین یتكلفون بهذه المهام".،على المنشات والأملاك

من 27یعد ضمان الحد الأدنى من الخدمة مبدأ دستوریا رسخته المادة ضمان الحد الأدنى من الخدمة:•

بنصها على أن تضمن المرافق العمومیة عند الاقتضاء الحد الأدنى من الخدمة، لذا یفرض ، 1996دستور 

الجزائري على المرافق العمومیة الأساسیة استمرار تقدیم حد أدنى من الخدمة، ضمانا لعدم توقفها كلیا المشرع 

أثناء فترة الإضراب، ویعود ذلك إلى أهمیة هذه المرافق و الخدمات التي تقدمها، أو لأنها تمس الأنشطة 

الاقتصادیة الحیویة أو تموین المواطنین.

المجالات التي یتعین فیها ضمان الحد الأدنى من الخدمة والتي نذكر منها 09/02من القانون38عددت المادة 

المصالح الاستشفائیة والمناوبة ومصالح الاستعجالات وتوزیع الأدویة، المصالح البلدیة لرفع القمامة،المصالح 

.المرتبطة بإنتاج الكهرباء والغاز والمواد البترولیة والماء ونقلها وتوزیعها......الخ

، لحمل 90/02من القانون 41التسخیر هو إجراء تتخذه الإدارة طبقا للمادة إمكانیة اللجوء إلى التسخیر:•

عمال المرافق العامة على ضمان تقدیم الخدمة أثناء مدة الإضراب، وهو إجراء یمس بعض العمال دون غیرهم 

من الأشخاص والمنشات والأملاك، ضمانا أو كذا على ،نظرا لحساسیة مناصبهم وتأثیرها على الخدمة المقدمة

لاستمرار المصالح العمومیة الأساسیة في توفیر الحاجیات الحیویة للبلاد.

لم یتوقف المشرع عند حد تنظیم إجراءات الإضراب، بل منع اللجوء إلى الإضراب في قطاعات معینة:•

، وتعرف 90/02من القانون 43قا للمادة تعداه إلى منع اللجوء إلى الإضراب في میادین الأنشطة الأساسیة طب

تصاد أو الاق،أو صحة المواطنین،منأأو ،ات التي قد یعرض توقفها حیاةالأنشطة الأساسیة بأنها تلك الخدم

الوطني للخطر، ومن الفئات المحرومة من الإضراب القضاة، الأعوان المیدانیین العاملین في الحمایة المدنیة، 

عمال المصالح الخارجیة لإدارة السجون....الخ. 
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الاستقالة هي إنهاء الرابطة الوظیفیة بناء على طلب المستخدم وهي حق معترف به تنظیم حق الاستقالة:.ب

جماعیة، وعلى هذا إعاقة سیر المرفق العام خصوصا إذا تعلق الأمر باستقالة مما قد یؤدي إلى60،عامللل

غلب التشریعات عدم قبول الاستقالة بمجرد تقدیمها، بل یشترط توافر مجموعة من الشروط أالأساس اشترطت 

هي:

نه:" أبنصها على 90/11من القانون 68وهو ما تؤكده الفقرة الثانیة من المادة61تقدیم المستقیل لطلب خطي، •

على العامل الذي یبدي رغبته في إنهاء علاقة العمل مع الهیئة المستخدمة أن یقدم استقالته كتابة"

استمراره في ممارسة عمله ضمانا لدیمومة الخدمة العامة، حتى تعین الإدارة من ینوب عنه قانونا.•

62قبل تبلیغه بموافقة السلطة المختصة.منح مقدم طلب الاستقالة حق العدول عنها•

موافقة الإدارة على طلب الاستقالة.•

فقرة وفقا للشروط القانونیة التي تحددها الاتفاقات الجماعیة طبقا لل،مغادرته لمنصب عمله بعد فترة إشعار مسبق•

.90/11من القانون 68الثالثة من المادة 

ري على المرفق العام قاعدة عامة مفادها عدم جواز الحجز تسعدم جواز الحجز على أموال المرفق العام:.ج

على أمواله حتى لا یحدث شلل في نشاطه، ولا یتم الإضرار بالمصلحة العامة بسبب عدم توفر الوسائل المادیة 

الضامنة لتلبیة الحاجة العامة.

یقصد بالضمانات القضائیة تلك القواعد التي رسخها القضاء الضمانات القضائیة لمبدأ الاستمراریة:.2

حمایة لمبدأ استمراریة المرافق العامة ویمكن إیجازها فیما یلي:،الإداري

یعرف الموظف الفعلي بأنه كل شخص لم یعین أساسا في المرفق العام أو أنه عین تعیینا الموظف الفعلي:.أ

الإداري غیر أن القضاء،فمن المفروض أن أعماله تعد غیر مشروعة لعدم مشروعیة تعیینه،معیبا عیبا جسیما

ةصحیحرفات القانونیة الصادرة عنهن كافة التصأمعتبرا ب،بنظریة الموظف الفعلي"الفرنسي ابتدع ما یعرف 

ومشروعة في حالتین:

باعتبار ،"لنظریة الظاهر"ماله مشروعة تطبیقا اعتبر القضاء الإداري الفرنسي أن أعفي حالة الظروف العادیة:•

العام، من قبل المرفقمعینعلى أساس أنه موظفوا مع الموظف الفعليأن المنتفعین بالمرفق العام قد تعامل

.63مما یفرض حمایتهم قانوناالتعامل معهجاهلین صفته وقت 

)، صادرة 17ج.ر.ج.ج عدد(یتعلق بعلاقات العمل، 1990ابریل سنة 21مؤرخ في 90/11من القانون 68نظر المادة أ-60

المعدل والمتمم ، 1990أبریل سنة 25بتاریخ 

.50مرجع سابق،ص.ألبرت سرحان و آخرون،-61

438عصام علي الدبس،مرجع سابق،ص.-62

راجع في هذا الخصوص:-63
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ي على أنها الظروف غیر العادیة التیمكن تعریف الظروف الاستثنائیة في حالة الظروف الاستثنائیة:•

التي تعیق ،ومثالها الحروب والفتن الداخلیة والكوارث الطبیعیة،تواجهها دولة ما فتؤثر على المرافق العامة فیها

وفاتهم مما یؤدي إلى شغور مناصبهم، فیعیق سیر المرفق العام أوسیر المرافق العمومیة، بسبب مرض العمال 

ب ما ن تولي شخص لمنصأاعتبر القضاء الإداري الفرنسي بو قدعیق تقدیم الخدمة العامة.بانتظام واطراد و ی

بطریقة غیر قانونیة في الحالات الاستثنائیة، لا ینفي عن أعماله صفة المشروعیة ضمانا لاستقرار المراكز 

القانونیة المكتسبة.

، ألزم 1916قضیة غاز بوردو سنة هي نظریه من صنع القضاء الإداري الفرنسي في الظروف الطارئة:.ب

بمقتضاها المتعامل المتعاقد مع المرفق العام بالاستمراریة في مزاولة مهامه، رغم ظهور ظروف طارئة تعیق 

تنفیذ العقد، مع إلزام المرفق العام في المقابل بالتدخل لإعادة التوازن المالي للعقد، عن طریق دفع مبلغ مالي له 

برم بینه وبین المرفق تنفیذا لعقد م،ن من الاستمراریة في تنفیذ الالتزام الملقى على عاتقهتخفیفا علیه حتى یتمك

العام.

یر المرافق سوهي الشفافیة ویقصد بها،ت مبادئ حدیثة یرتكز علیها المرفق العامر هظإضافة إلى هذه المبادئ

ة ة المرفق العام للجمیع وهي المبادئ المكرسالعمومیة بشكل مطابق لأحكام القانون، ومبدأ حریة المنافسة و إتاح

.64بمقتضى المادتین الخامسة من تنظیم الصفقات العمومیة، و المادة التاسعة من قانون مكافحة الفساد

.154،155،ص ص.عمان،2016دار الثقافة للنشر والتوزیع،محمد جمال مطلق الذنیبات،الوجیز في القانون الإداري،-

.52لبرت سرحان،مرجع سابق،ص.أ-

.308مرجع سابق،ص.علي الطهراوي،هاني -

أنظر في هذا الإطار:-64

)، صادرة 4، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته،ج.ر.ج.ج عدد(2006فبرایر 20مؤرخ في 01-06مرسوم رئاسي .1

، معدل ومتمم.2006مارس 08بتاریخ 

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، 2015سبتمبر 16في مؤرخ247-15مرسوم رئاسي رقم .2

.2015سبتمبر 20)، صادرة بتاریخ 50ج.ر.ج.ج عدد(
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أسالیب إدارة المرافق العامة:الثالث: لمطلب ا

سلطة اختیار الأسلوب حیث تملك كل دولة تختلف طرق إدارة وتسییر المرافق العامة من دولة إلى أخرى،

بشكل یضمن فاعلیتها، ویمكن حصر هذه الأسالیب فیما یلي:،الأمثل لإدارة مرافقها

الاستغلال المباشر( أسلوب الإدارة المباشرة):الفرع الأول:

یقصد به تولي الإدارة تسییر المرافق العامة بنفسها عم طریق قراراتها وأموالها و مستخدمیها، مستعملة في ذلك 

امتیازات السلطة العامة التي تمكنها من تأمین الحاجات العامة، وهو أسلوب یستخدم عموما في المرافق العامة 

الإداریة أو المرافق العامة الحیویة كمرفق الدفاع و القضاء والأمن، كما قد یمتد تطبیقه إلى المرافق الصناعیة 

65رة إلى تسییره بأسلوب الإدارة المباشرة.كالنقل بالسكة الحدیدیة الذي تعمد الإدا، والتجاریة

لزما ممنح المشرع الجزائري للبلدیة سلطة استغلال مصالحها العمومیة عن طریق الاستغلال المباشر،

زینة البلدیة طبقا یتولى تنفیذها أمین خأنإیاها بتقیید إیرادات ونفقات الاستغلال المباشر في میزانیة البلدیة، على 

من قانون الولایة للمجلس الشعبي الولائي حق استغلال 142كما منحت المادة 66لقواعد المحاسبة العمومیة،

حیث یتولى المجلس الشعبي الولائي تحدید المصالح العمومیة مصالحه العمومیة عن طریق الاستغلال المباشر،

و تسجل إیرادات ونفقات الاستغلال المباشر في میزانیة ،طریق الاستغلال المباشرالتي یقرر استغلالها عن

.67الولایة حسب قواعد المحاسبة العمومیة

ینتج عن تطبیق أسلوب الاستغلال المباشر النتائج التالیة:

یعد العاملون في المرفق العام تابعون للدولة المنشئة للمرفق مركزیة كانت أو محلیة..1

حیث یخضع المرفق الأموال و الوسائل المادیة المستخدمة في الاستغلال المباشر أموالا عامة،تعد .2

68العام في تمویله إلى نفس القواعد التي تحكم میزانیة الدولة.

.186مرجع سابق،ص.عمار بوضیاف،-65

.، مرجع سابقالبلدیةیتعلق ب، 10-11من القانون رقم 151نظر المادة أ-66

.مرجع سابقیتعلق بالولایة،،07-12رقمالقانونمن 144و 143المادتین الإطارنظر في هذا أ-67

.159حمد جمال مطلق الذنیبات،مرجع سابق،ص.م-68
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أسلوب المؤسسة العمومیة:الفرع الثاني:  

وقدرا من الاستقلال المالي، المؤسسة العمومیة هي كل هیئة تنشئها الدولة وتمنحها الشخصیة المعنویة

لتضمن تسییر مرافقها العامة، ویترتب على تطبیق هذا الأسلوب مجموعة من النتائج أهمها:،والإداري

تتمتع المؤسسة العمومیة بالاستقلال المالي والإداري.•

تملك المؤسسة العمومیة حق التقاضي وإبرام العقود.•

ت الصادرة عنها.تتحمل المؤسسة العمومیة مسؤولیة القرارا•

تزام المؤسسة ویقصد به ال،التخصصیترتب على تطبیق أسلوب المؤسسة العامة نتیجتین هامتین أولاهما قید 

متقیدة بمبدأ التخصص في نشاطاتها فلا یجوز للمستشفى الخروج عن ،العامة بتلبیة الخدمة المنوطة بها

تخصصها المنحصر في تقدیم خدمة العلاج للقیام بمهمة التكوین أو التربیة والتعلیم، وثانیهما خضوع المؤسسة 

،اتهاذالعمومیة للوصایة الإداریة، إذ تخضع المؤسسة العمومیة لرقابة إداریة على الأعمال والأشخاص والهیئة 

وحسن سیر المرافق العامة.انا لعدم تعسف المؤسسة العمومیةضم

فتخضعتأخذ المؤسسات العمومیة إما شكل المؤسسات العمومیة الإداریة التي تقدم خدمات إداریة،

سسات المؤ شكل ومثالها المستشفیات وكل من البلدیة و الولایة، إما ،للقانون العام ورقابة القاضي الإداري

و تخضع لهجین من القانونین العام،ومیة الاقتصادیة وهي مرافق عمومیة تقدم خدمات صناعیة و تجاریةالعم

والخاص و ولایة القاضي العادي.

ة تتمتع بالشخصیة المعنویة والذم،من قانون البلدیة للبلدیة سلطة إنشاء مؤسسات عمومیة153منحت المادة 

وقد تكون هذه المؤسسات إما إداریة أو ذات طابع صناعي وتجاري، ،حهاجل تسییر مصالأمن ،المالیة المستقلة

.69وقد خص قانون البلدیة المؤسسة العمومیة الصناعیة والتجاریة بالموازنة بین إیراداتها ونفقاتها

یمكن للمجلس الشعبي الولائي أن ینشئ مؤسسات عمومیة ولائیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال 

و تأخذ المؤسسات العمومیة الولائیة شكل مؤسسة ،بموجب مداولةقصد تسییر المصالح العمومیة،المالي

من قانون 147حسب الهدف المرجو منها طبقا للمادة ،عمومیة إداریة أو مؤسسة عمومیة صناعیة وتجاریة

الولایة.

.، مرجع سلبقالبلدیةیتعلق ب، 10-11القانون رقم من 154انظر المادة -69
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تفویض تسییر المرافق العامة:الفرع الثالث: 

نه یبقي مقارنة بطرق التسییر الأخرى، لأالآلیةلجأ المشرع الجزائري إلى أسلوب التفویض نظرا لایجابیات هذه 

نظم وقد 70،الدولة في معزل جزئي عن مشاكل سوء التسییر، مما یمكنها من الالتفات إلى میادین تنمویة أخرى

، كما منحت المادة 15/247لمرسوم الرئاسي ابمقتضىأسلوب تفویض سیر المرافق العامةالمشرع الجزائري

وفق ،من ذات القانون149من قانون البلدیة للبلدیة سلطة تسییر مصالحها العمومیة المذكورة في المادة 155

أسلوب التفویض عن طریق عقد برنامج أو صفقة طلبیة.

تعریف تفویض المرفق العام:أولا: 

»یعرف  Stéphane Braconnier التفویض بأنه عقد یفوض بموجبه شخص معنوي خاضع للقانون عقد «

العام یسمى المفوض، شخصا من أشخاص القانون الخاص یسمى المفوض له، أمر تسییر مرفق عام لمدة 

71محددة، مقابل تحصیل مبالغ مالیة من المنتفعین بالمرفق العام، أو تحقیق أرباح من التفویض أو بهما معا.

المرفق العام: عناصر تفویضثانیا:

،كافة المرافق العمومیة قابلة للتفویض إداریة كانت أو صناعیة تجاریةوجود مرفق عام قابل للتفویض:.1

تسییر المرافق العامة السیادیة لأن طبیعتها تحول تفویض ، غیر أنه لا یمكن 72ما لم یوجد نص قانوني مخالف

.73فلا یجوز تفویض تسییر مرفق القضاء أو الدفاع مثلا،ذلك

یجب أن یرتبط طرفا التفویض بعقد أطلق علیه المشرع الجزائري وجود علاقة تعاقدیة محددة المدة:.2

، مشترطا إخضاعها إلى مبادئ 15/247من المرسوم الرئاسي 209مصطلح "الاتفاقیة" في نص المادة 

، "لتحدیث تسییر المرافق العامة في الجزائركآلیة 15/247تفویض المرفق العام في ظل المرسوم الرئاسي "خدیجة سعیدي، -70

.34ص.،2017، 1، عدد 7،مجلد المجلة الجزائریة للمالیة العامة

أوت 2مؤرخ في 199-18: عبد الصدیق شیخ، "أشكال تفویض المرفق العام في ظل المرسوم التنفیذي رقم نقلا عن-71

مجلد ،المجلة الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة و الإنسانیةالعام"،المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق 2018

.195ص.،2018، جامعة حسیبة بن بوعلي،الشلف،2،عدد 12

ق.، مرجع سابیتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، 247-15من المرسوم الرئاسي 207ة نظر المادأ-72

.197ص.عبد الصدیق شیخ، مرجع سابق،-73
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تختلف مدته حسب شكل 74التكیف، و تعد اتفاقیة تفویض المرفق العام عقدا إداریاالاستمراریة والمساواة وقابلیة

التفویض.

.15/247من المرسوم الرئاسي 207یتم التكفل بأجر المفوض له من استغلال المرفق العام طبقا •

أشكال التفویض:ثالثا: 

لسلطة تحمله المفوض له ورقابة ایمكن أن یأخذ تفویض المرفق العام،حسب مستوى التفویض والخطر الذي ی

و یمكن 75المفوضة، شكل الامتیاز أو الإیجار أو الوكالة المحفزة أو التسییر، كما یمكن أن یأخذ أشكالا أخرى،

إیجاز أشكاله على النحو التالي:

المفوضة على أن تعهد السلطة 15/247من المرسوم الرئاسي 210نصت الفقرة الثالثة من المادة الامتیاز:.1

إما بإنجاز منشات أو اقتناء ممتلكات ضروریة لإقامة مرفق عام واستغلاله، ،للمفوض له في إطار عقد الامتیاز

وإما تعهد له فقط باستغلال المرفق العام.

یمكن أن تكون محل امتیاز المصالح العمومیة البلدیة و الولائیة على حد السواء، حیث یمكن للمصالح العمومیة 

أما، 76من قانون البلدیة، أن تكون محل امتیاز یخضع لدفتر شروط نموذجي149ة المعددة في المادة البلدی

لولائیة، بصفة استثنائیة تتعلق بتعذر استغلال مصالحها اإلاعقد امتیاز إلىالمصالح الولائیة فلا یمكنها اللجوء 

77.الاستغلال المباشر والمؤسسة العمومیةأسلوبيعن طریق 

المفوضةالامتیاز بأنه:" الشكل الذي تعهد من خلاله السلطة 18/199من المرسوم التنفیذي 53عرفت المادة 

أو اقتناء ممتلكات ضروریة لإقامة مرفق عام واستغلاله، و إما تعهد له فقط تمنشآللمفوض له إما انجاز 

وتعد صیغة الامتیاز ،79مقابل مبالغ مالیة یتقاضاها من المنتفعین بالمرفق العام78باستغلال المرفق العام،

المتعلق بتنظیم الصفقات 15/247الجوانب القانونیة لآلیة تفویض المرفق العام على ضوء أحكام المرسوم الرئاسي "یحى بدیر، -74

.133،ص.2017،جوان 1،عدد 2، مجلد المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم السیاسیة، "العمومیة وتفویض المرفق العام

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، مرجع سابق.247-15المرسوم الرئاسي من 210انظر المادة -75

.، مرجع سابقالبلدیةیتعلق ب، 10-11من القانون رقم 155انظر المادة -76

ا أخضعته ممقارنة به في قانون البلدیة ك،استثناء محدود التطبیقاللجوء إلى عقد الامتیازمن قانون البلدیة149جعلت المادة -77

.إلى دفتر شروط نموذجي

أوت 5) بتاریخ 48، یتعلق بتفویض المرفق العام،ج.ر.ج.ج رقم(2018أوت 2مؤرخ في 199-18مرسوم تنفیذي رقم -78

2018.

.200ص.،2008محمد علي الخلایلة، الوسیط في القانون الإداري،دار الثقافة للنشر والتوزیع،عمان،-79
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لا نة قابلة للتمدید مرة واحدة لمدةس30إذ حددها المشرع ب ،الأطول مدة مقارنة بأشكال التفویض الأخرى

.18/199من المرسوم التنفیذي53سنوات طبقا للمادة 4تتعدى 

ج عدة تترتب في مواجهة الإدارة المفوضة و المفوض له على حد السواء، ففي مواجهة ینتج عن عقد الامتیاز نتائ

السلطة المفوضة یرتب عقد الامتیاز حقها في الإشراف والرقابة على أعمال صاحب الامتیاز وهو ما یمنحها 

لحة عت المصسلطة إصدار أوامر تضمن تلبیة الخدمة العامة، كما تتمتع بسلطة تعدیل عقد الامتیاز كلما د

و كذا سلطة تحدید المقابل المالي، ومثاله تحدید الدولة صاحبة الامتیاز لحقوق امتیاز 80العامة إلى ذلك،

.81استغلال خدمات النقل البحري

یتمتع في لأما صاحب الامتیاز فیلتزم قانونا بتنفیذ العقد على أكمل وجه بالشكل المتفق علیه قانونا،

د الامتیاز، مع حقه في اقتضاء المقابل المالي أو المطالبة بإعادة التوازن المالي لعقد المقابل بكافة مزایا عق

82الامتیاز.

أكد مجلس الدولة الجزائري أن عقد الامتیاز عقد إداري یختص القضاء الإداري بنظر منازعاته، فصرح 

تمنح ،قد الامتیاز عقدا إداریافي قضیة "شركة نفل المسافرین" ضد "بلدیة وهران" بأنه:" لما كان ع2004سنة 

ا دائما للمستفید حق شخصیمؤقت وقابل للرجوع عنه، فانه لابموجبه السلطة الامتیاز للمستغل بشكل استثنائي 

83بما في ذلك حق الامتیاز."

بأنه ذلك الشكل الذي تعهد من خلاله السلطة 88/199من المرسوم التنفیذي 54عرفته المادة الإیجار:.2

المفوضة للمفوض له، تسییر وصیانة المرفق العام مقابل إتاوة سنویة یدفعها له ویتصرف المفوض له لحسابه، 

.105،106،ص ص.2003للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، دةون الإداري الخاص، المؤسسة الجدیهیام مروة، القان-80

أنظر كلا من:-81

، یحدد شروط منح امتیاز استغلال خدمات النقل البحري وكیفیاته، 2008فبرایر سنة 32مؤرخ في 57-08مرسوم تنفیذي رقم -

.2008فبرایر 24)، صادرة في 16(ج.ر.ج.ج عدد 

، یحدد مبلغ حقوق امتیاز استغلال خدمات النقل البحري ،ج.ر.ج.ج 2008فبرایر 23مؤرخ في 58-08مرسوم تنفیذي رقم -

.2008فبرایر 24)، صادرة بتاریخ 16عدد ( 

راجع في هذا الصدد:-82

.162محمد جمال مطلق الذنیبات، مرجع سابق،ص.-

.436،ص.1991منشاة المعارف، الإسكندریة،ي بسیوني عبد االله، القانون الإداري،عبد الغن-

، مجلة مجلس 09/03/2004، قضیة "شركة نقل المسافرین" ضد "بلدیة وهران"، بتاریخ 11950مجلس الدولة، قرار رقم -83

.212،ص.2004الجزائر،، 5الدولة، الجزائر، العدد 
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ار لمدة یض بشكل الإیجتبرم اتفاقیة التفو و مع تحمل كل المخاطر وتحت رقابة جزئیة من السلطة المفوضة، 

84سنوات كحد أقصى.4سنة، یمكن أن تمدد مدة 15ب ةمحدد

بأنها عقد تعهد 18/199من المرسوم التنفیذي 55تعرف الوكالة المحفزة وفقا للمادة الوكالة المحفزة:.3

زة عقدا إداریا فبمقتضاه السلطة المفوضة للمفوض له تسییر المرفق العام أو تسییره وصیانته، وتعد الوكالة المح

سنوات كحد أقصى، قابلة للتمدید مرة واحدة على أن لا یتعدى التمدید مدة سنتین كحد أقصى.10یبرم لمدة 

یقوم عقد الوكالة المحفزة على فكرة تشجیع المستثمرین بحثا عن المردودیة، باعتبار أن الوكالة دافع شخصي 

محققا تلبیة كمیة ونوعیة مثلى للخدمة العمومیة، لسعیه ،للمفوض له لتسییر المرفق العام على أكمل وجه

85للحصول على المزایا المالیة لتي تمنحها الوكالة.

ظ بإدارته، وفي فینتج عن الوكالة المحفزة استغلال المرفق العام لحساب السلطة المفوضة التي تقوم بتمویله وتحت

ضة، بواسطة منحة تحدد بنسبة مئویة من رقم الأعمال جر المفوض له مباشرة من السلطة المفو أمقابل ذلك یدفع 

86.تضاف إلیها منحة إنتاجیة وحصة من الأرباح عند الاقتضاء

المرسوم الرئاسي نم210و المادة 18/199من المرسوم التنفیذي 56عرفته المادة التسییر:.4

فق العام، بتسییر أو بتسییر وصیانة المر فیه،، بأنه الشكل الذي تعهد السلطة المفوضة للمفوض له15/247

ظ بإدارته، فیدفع فق العام وتحتفویستغل المفوض له المرفق العام لحساب السلطة المفوضة التي تمول بنفسها المر 

جر المفوض له مباشرة من السلطة المفوضة بواسطة منحة تحدد بنسبة مئویة من رقم الأعمال تضاف إلیها أ

سنوات.5ب أن تتجاوز اتفاقیة التسییر مدة منحة إنتاجیة، ولا یج

.198سابق، ص.عبد الصدیق شیخ، مرجع -84

، 12،مجلد مجلة المفكر، "تفویض المرفق العام مفهوم جدید ومستقل في إدارة المرافق العامة"حسام الدین بوركیبة،-85

.535،ص.14عدد

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 247-15من المرسوم الرئاسي 210نظر الفقرة الثامنة من المادة أ-86

سابق.العام، مرجع 
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الثاني: الضبط الإداريمبحثلا

من المستقر علیه قانونا أن النفع العام هإذا كان الهدف الأساسي من عمل الإدارة هو تحقیق النفع العام، فان

یتحقق إما عبر تلبیة الخدمات العامة في أسلوب المرافق العامة، أو عبر استخدام الإدارة لامتیازات السلطة 

العامة، التي یعد الضبط الإداري أقوى مظاهرها على الإطلاق، عن طریق استخدام الجبر والإكراه للحد من 

على النظام.الحریات العامة حفاظا 

في إطار الضبط الإداري إلى العناصر التالیة: قسنتطر 

مفهوم الضبط الإداريالمطلب الأول: 

المطلب الثاني: هیئات الضبط الإداري

المطلب الثالث: وسائل الضبط الإداري وحدوده

: مفهوم الضبط الإداريالمطلب الأول

لى النحو التالي:ع، وأهدافهوكذا أنواعه،وخصائصهه،المرفق العام بالتعرض إلى تعریفیمكن التطرق إلى مفهوم

تعریف الضبط الإداري:الفرع الأول:  

قبل الخوض في المعنى الاصطلاحي للضبط الإداري تجب الإشارة إلى أن الضبط لغة مصطلح مشتق من 

وتجب الإشارة إلى أن مصطلح الضبط 87اسة والحكم،ویقصد به تنظیم السی، »Politia«المصطلح اللاتیـني

»قد عرف تطورا كبیرا من حیث استعماله، إذ استخدم في البدایة للدلالة على المدینة و الحضارة فیقال une

راجع في هذا الخصوص:-87

- Rémi ROUQUETTE, « Police administrative », dans : Dictionnaire du droit administratif, Le
Moniteur, Paris, 2002, p. 599.

جامعة سلطات الضبط الإداري في الإدارة الجزائریة، أطروحة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، سلیماني ،هندون-

.15،16ص ص.،2013-1،2012الجزائر

- la rousse.fr/dictionnaires/français/polis/62149, consulté le 14/03/2021.
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société policée ن فشمل الحكومة أكثر م،لیتطور استخدامه فیما بعدثم استخدم كمرادف لتدخل الدولة، «

الإدارة فتمت الاستعانة به للدلالة على التنظیم المالي والعدالة....الخ، أما حالیا فیستعمل للدلالة على النشاط 

88.كقوات الدرك والجیش الوطني وأعوان الشرطة البلدیة،الممارس من قبل قوات الأمن لحفظ الأمن

التعریف العضوي للضبط الإداري:أولا: 

رف الضبط الإداري وفقا للمعیار العضوي بأنه مجموع الأجهزة التي تتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على یع

كما یقصد به مجموع الأشخاص المكلفین بحفظ النظام العام في الدولة كقوات الشرطة، الجهاز 89النظام العام،

90الوطني للأمن.

التعریف الموضوعي للضبط الإداري:ثانیا: 

هي مجموع التدابیر الاحترازیة الصادرة بغیة الحفاظ على النظام العام كإجراءات منع الصید، وغلق المحلات 

التجاریة حفاظا على الصحة العمومیة، وبالجمع بین التعریفین العضوي والموضوعي للضبط الإداري عرفه كلا 

Jeanمن  RiveroوJean Walineتي یقوم بها ضباط الشرطة الإداریة، بأنه مجموع التدخلات الإداریة ال

.91بهدف ضمان الانضباط الذي تفرضه الحیاة في المجتمععن طریق فرض قیود على حریات الأفراد،

خصائص الضبط الإداري:الفرع الثاني: 

یما یلي:ن حصرها فكیتمیز الضبط الإداري بجملة من الخصائص التي تمیزه عن غیره من نشاطات الإدارة ویم

الضبط الإداري انفرادي تقدیري::أولا

یتمیز الضبط الإداري بخاصیتي الانفرادیة والتقدیریة، و یقصد بالانفرادیة صدور قرارات الضبط الإداري بالإرادة 

المنفردة للإدارة، دون مشاورة المخاطبین بالقرار الضبطي، فلا یتصور مثلا أن تتشاور مصالح الصحة مع 

88 - Pierre-Laurent FERIER, Jacques PETIT, Précis de droit administratif, 6ème édition
Montchrestien, Paris, 2010, p.253.

.368،ص.2007الوجیز في القانون الإداري،جسور للنشر والتوزیع، الجزائر،عمار بوضیاف، -89

حمد محیو، محاضرات في المؤسسات الإداریة، ترجمة محمد عرب صاصیلا، الطبعة الرابعة، د.م.ج، أ-90

.398،ص.2006الجزائر،
91- Romain DEMANGEON, Les concours de police, école doctorale, université de Lorraine, 2020,
p.19.
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بغیة إقناعهم بالانعزال حمایة للصحة العامة، ذلك أن الانفرادیة تتوافق مع ،الصحيالمخاطبین بقرار الحجر 

طبیعة قرار الحجر كامتیاز من امتیازات السلطة العامة مقید للحریة.

أما التقدیریة فتعني اتخاذ قرارات الضبط الإداري بناء على السلطة التقدیریة للإدارة، إذ تتولى الإدارة 

المحدق بالنظام العام، وكذا التدابیر الاحترازیة اللازمة لحمایته ووقت التدخل وطرقه، غیر أنها تقدیر الخطر 

إذ یتعین صدور القرارات الضبطیة من السلطة المختصة مع احترام قواعد الشكل ،سلطة مقیدة بمبدأ المشروعیة

رارات الضبطیة الإداریة، و أن تبتغي والإجراءات، وینبغي  وجود حالة واقعیة أو قانونیة داعیة لاستخدام الق

الإدارة من خلاله الحفاظ على النظام العام.

الضبط الإداري وقائي غائي:ثانیا:

ي نه تدبیر احترازي یسبق المساس بالنظام العام بكافة مكوناته، و یبتغأالضبط الإداري بسمة الوقائیة إذ یتسم 

التدابیر العلاجیة اللاحقة التي تتخذها الإدارة لرأب الصدع بعد الوقایة من المساس به، وهو ما یختلف كلیا عن

.19فإجبار المواطنین على ارتداء الكمامة مثلا یهدف إلى الوقایة من انتشار وباء الكوفید،المساس بالنظام العام

لاأما الغائیة فتعني صدور قرارات الضبط الإداري لغایة حمایة النظام العام من أي خطر یترصده، ف

یعقل أن تصدر قرارات الضبط بهدف التضییق على المواطنین و الحد من حریاتهم وإلا كانت غیر مشروعة، 

نه:" لا یمكن تقیید الحقوق والحریات أبنصها على 96من دستور 34وهو ما أكدته الفقرة الثانیة من المادة 

والأمن، وحمایة الثوابت الوطنیة وكذا تلك والضمانات إلا بموجب قانون، ولأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام 

."الضروریة لحمایة حقوق وحریات أخرى یكرسها الدستور

الضبط الإداري استثنائي مؤقت:ثالثا: 

یعد الضبط الإداري إجراء استثنائیا لأنه لا یعدو أن یكون خروجا عن قاعدة عامة عامة أصیلة في القانون 

اعدة العامة التي تجب حمایتها قانونا، حیث یرد أي تقیید لها بمقتضى الإجراء الإداري، مفادها أن الحریة هي الق

الضبطیة الإداریة بصفة استثنائیة، فحق التنقل وعیش حیاة عائلیة هادئة هو الأصل، أما تحدید الإقامة الجبریة 

ة.ة عامالتنقل لذا وجب أن یمارس الاستثناء في إطار ضیق حتى لا یصبح قاعدةفاستثناء على حری

بناء علیه لابد أن تأخذ القرارات الضبطیة الإداریة طابع التأقیت، فتصدر لمدة محددة، وهو ما أكده 

مجلس الدولة الجزائري عندما صرح بأنه:" یمكن للوالي الأمر بغلق إداري للمخمرة أو المطعم لمدة لا تتجاوز 
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ة أن نه یمكن للسلطة الإداریأالقضاء فقط، غیر هائي فیختص بهاأما سلطة الأمر بالغلق الن92) أشهر"، 06(

93.تتوجه للقضاء المختص لطلب الغلق النهائي لمحل، بسبب مساسه بالنظام العام

یشترط مجلس الدولة الفرنسي بدوره صدور القرارات الضبطیة الإداریة لمدة مؤقتة حتى لا تصبح قاعدة والحریة 

، معتبرا بأن المادة الثالثة من المرسوم الصادر عن 2020جوان 13استثناء، وهو ما أكده في قرار له بتاریخ 

الوزیر الأول قد قلبت منطق كون الضبط الإداري إجراء استثنائیا مؤقتا، لأنه منع حق التظاهر وأوقفه على إجازة 

94.المحافظ مما استدعى إلغاءه

التمییز بین الضبط الإداري والمصطلحات المشابهة:الفرع الثالث:

الإلمام بمفهوم الضبط الإداري تمییزه عن المفاهیم المشابهة له.قتضيی

التمییز بین الضبط الإداري والضبط التشریعي:أولا: 

بناء على التعریفات السابقة یمكننا التمییز بین الضبط الإداري والمفاهیم المشابهة له وهي الضبط التشریعي 

ى مجموع القوانین الصادرة عن السلطة التشریعیة بغیة الحفاظ علوالضبط القضائي، أما الضبط التشریعي فهو 

من قانون تنظیم السجون على أنه" یمنع على المحبوس الاحتفاظ بالنقود 77النظام العام ومن قبیلها نص المادة 

ة ریعیعلى جملة من القیود الضبطیة التش05/03من القانون 29،أو نص المادة 95والمجوهرات والأشیاء الثمینة"

96الهادفة إلى حمایة البذور والشتائل بغیة حمایة الحیازة النباتیة.

مجلة مجلس الدولة،،23/09/2002، قضیة (والي ولایة الجزائر) ضد (ب.ف)، بتاریخ 006195مجلس الدولة، قرار رقم -92

.96ص.مرجع سابق، ،3العدد

یشكل مخالفة جسیمة للقانون ،مكان للدعارةإلىالناتج عن تحویل محل بیع مشروبات كحولیة بالنظام العام لالإخلاإن"-93

، قضیة"والي تیزي 044612قرار رقم غلق المحل نهائیا یعد مؤسسا...."، مجلس الدولة،إلىوبالتالي فان طلب الوالي الرامي 

.1641، سایس جمال، الجزء الثالث، مرجع سابق، ص.15/04/2009وزو" ضد "(ج.س)، بتاریخ 
94-« ….La nouvelle version du décret du 30 mai 2021 conduit à inverser cette logique, puisque toute
manifestation demeure interdite tant que le préfet ne l’a pas autorisé… » CE, M.B…A c, 13 juin
2021, A n°440846, inédit au recueil Lebon.

قانون تنظیم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي ، المتضمن 2005فبرایر6المؤرخ في 04-05قانون رقم -95

.2005فبرایر9) صادرة في 11للمحبوسین،ج.ر.ج.ج عدد (

)، صادرة 11عدد(الشتائل وحمایة الحیازة النباتیة،ج.ر.ج.ج، یتعلق بالبذور و2005فبرایر 6مؤرخ في 03-05قانون رقم -96

.2005رفبرای09بتاریخ 
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أما الضبط الإداري فیصدر عن السلطة الإداریة مركزیة كانت أو محلیة، غیر أنهما قد یتداخلان بصورة 

تضى تدابیر بمقاتكاملیة في حالة ما إذا أصدرت السلطة التشریعیة قوانین ضبطیة تتولى السلطة الإداریة تنفیذه

نه یجب أن یتم كل دفع یفوق مبلغا یتم أمن قانون تبیض الأموال على 6دة ومثالها نص الما،ضبطیة إداریة

، ففي هذه الحالة ترك 97، بواسطة وسائل الدفع عن طریق القنوات البنكیة والمالیة"التنظیمتحدیده عن طریق 

.تنفیذ الضبط التشریعيالمشرع للسلطة الإداریة أمر اتخاذ قرارات ضبطیة تضمن

التمییز بین الضبط الإداري والضبط القضائي:ثانیا: 

یعد الضبط الإداري إجراء وقائیا تتخذه السلطة الإداریة بهدف تفادي المساس بالنظام العام، على خلاف الضبط 

و بهذا یبدو ،طةوالشر ها القانون صفة الضبطیة القضائیة كضباط الدرك حالقضائي الذي تتولاه فئات معینة من

الفرق جلیا من حیث السلطة الممارسة للضبط الإداري وتلك الممارسة للضبط القضائي، إضافة إلى أن الضبط 

القضائي إجراء بعدي یتخذ بعد وقوع الجریمة والإخلال بالنظام العام، فتتدخل السلطات الضبطیة القضائیة 

ط شتان بین العلاجیة في الضبط الإداري و العقابیة في الضبو للبحث والتحري بهدف ضبط الجناة ومعاقبتهم 

القضائي.

غیر أنه قد تتداخل إجراءات الضبط الإداري مع إجراءات الضبط القضائي في حالات معینة عندما 

من قانون 93و92ومثالها منح المادتین ،واحدنآمهمة الضبط الإداري والقضائي في تتولى سلطة واحدة 

رطة قضائیة وإداریة في آن واحد، فبصفته ضابط ششرطةس المجلس الشعبي البلدي صفة ضابط البلدیة لرئی

إداریة یتخذ رئیس المجلس الشعبي البلدي كافة الإجراءات الكفیلة للتأكد من حفظ النظام العام في الأماكن 

98الاحترازیة.العمومیة، وكذا تنظیم الطرقات المتواجدة على إقلیم البلدیة وغیرها من التدابیر 

التمییز بین الضبط الإداري والمرفق العام:ثالثا: 

عن ،یتعارض المصطلحان مفهوما وطبیعة فان كان المرفق العام جهاز یهدف إلى تحقیق المصلحة العامة

طریق تلبیة الحاجات العامة، فان الضبط الإداري هو وسیلة لتحقیق المصلحة العامة المتجسدة في حفظ النظام 

، بتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحتهما،ج.ر.ج.ج 2005فبرایر 6في مؤرخ 01-05قانون رقم -97

.2005فبرایر 9)، صادرة في 11عدد(

، یتعلق بالبلدیة، مرجع سابق.10-11من القانون رقم 94أنظر المادة -98
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العام بشكل خاص، عن طریق الحد من الحریات العامة، فلكل منهما وسیلته في تحقیق الصالح العام، فالمرفق 

.و الضبط الإداري یقید حریة عامةالعام یلبي حاجة عامة

:وأهدافهأنواع الضبط الإداريالفرع الرابع:

.وضبط إداري خاصما ضبط إداري عام عمد الفقه إلى تقسیم الضبط الإداري إلى نوعین ه

أنواع الضبط الإداري:أولا: 

ینقسم إلى ضبط إداري عام وضبط إداري خاص

هي مجموع الاختصاصات والسلطات الممنوحة لهیئات الضبط الإداري من الضبط الإداري العام:.1

قرارات ، ففي كل مرة تصدر هیئات الضبط 99جل حمایة الأمن العام بمكوناته الثلاث من امن وصحة وسكینةأ

عا منومثاله،تبتغي من خلالها الحفاظ على الصحة أو السكینة أو الأمن تعلق الأمر بالضبط الإداري العام

أو منع مرور السیارات في وسط المدن السیاحیة في أوقات معینة من المواسم ،التنقل فوق جسر مهدد بالانهیار

.بالحرائقأو منح إقامة مهرجان صیفي في وسط غابي مهدد،السیاحیة

یأخذ الضبط الإداري العام صورتین ضبط إداري وطني یشمل كافة التراب الوطني وضبط إداري محلي یمارس 

كالضبط الإداري الولائي أو البلدي المتعلق بالحفاظ على الأمن والصحة ،على جزء محدود من إقلیم الدولة

والسكینة.

ظهر الضبط الإداري الخاص كنتیجة حتمیة لضرورة تكریس تنظیمات الضبط الإداري الخاص:.2

خاصة ببعض المجالات والأنشطة، فان كان الضبط الإداري الخاص یسعى هو الآخر إلى الحفاظ على النظام 

العام، فانه في المقابل یستهدف مجالات أضیق و أهدافا أكثر تحدیدا من قبل سلطات خاصة في كثیر من 

100هداف الخاصة  والإجراءات الخصوصیة حدان فاصلان بین نوعي الضبط.الأحیان، فالأ

یتعلق الضبط الإداري الخاص إما بمكان محدد بذاته أو بنشاط بعینه، و مثاله الضبط الإداري الذي یحظر 

الصید في شواطئ معینة، أو الضبط الإداري الذي یهدف لحمایة أصناف معینة من النباتات أو الطیور، أو 

.20، ص.1991یة، القاهرة، عبد العظیم عبد السلام عبد الحمید، القانون الإداري، دار النهضة العرب-99
100- Manuel DELAMARRE, Timothée PARIS., op.cit, p.221.
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أو الضبط الذي 101ط الإداري الذي یمارسه رئیس البلدیة على الإعلانات الموجهة للشباب في البلدیة،الضب

102یمارسه وزیر الطیران المدني في فرنسا بمنع تحلیق طائرات على حیز جوي معین.

أهداف الضبط الإداريثانیا: 

ن الهدف الأساسي من الضبط الإداري هو حمایة ما یعرف بالنظام العام، وقد أشارت المادة العاشرة من الإعلان إ

العالمي لحقوق الإنسان إلى فكرة النظام العام بنصها على أنه:" لا یعاقب أحد بسبب آراءه حتى لو كانت دینیة 

ا." مادام التعبیر عنها لا یمس بالنظام العام المفروض قانون

، ومنه استمد المشرع الفرنسي نص المادة 05/04/1884كرس النظام العام في فرنسا بمقتضى قانون 

نه:" یهدف الضبط البلدي إلى ضمان حسن النظام، الأمن، أانون الجماعات المحلیة فنصت على من ق2012/2

كینة.تقلیدیة الثلاث امن وصحة وسالصحة والسكینة العامة"، إذ عرف المشرع الفرنسي النظام العام بعناصره ال

Marieكما تنعته  -أدت مطاطیة النظام العام  Gautier-103 لاتساع مفهومه في فرنسا إذ أصبح فضفاضا

لقاضي الساهر على احترامه، شاملا لوجهین نظام عام مادي و آخر معنوي، مما أدى بدوره إلى اتساع سلطات ا

ولها للنظام العام أعدةأنواعرإلى ظهو ،ة الفرنسي بالقضاء الاتحاديلدولتأثر سلطة قاضي مجلس اأدىكما 

النظام العام في القانون الإداري الفرنسي".و ثالثها "104.النظام العام الأوروبي"و ثانیها ""النظام العام الاتحادي"

101 - « …. UN maire peut prendre une mesure relative à la diffusion des publications destinées à la
jeunesse. » CE, 2/6 SSR, du 08 avril 1998, Commune de Lattes, 159258, inédit au recueil Lebon.
102 - CE, 10 avril 2002, Ministre de l’équipement et de transport, 238212, inédit au recueil Lebon.
103 -Marie Gautier, « L’ordre public », in L’influence du droit européen sur les catégories du droit
public, sous Dir de Jean-Bernard AUBY, Dalloz, Paris, 2010, p.318

راجع في هذا الخصوص كلا من:-104

-Ibid., pp.318.
-CJCE23nov1999, Arblade e. a., aff. jtes C-369et C-376/96.
-« La cour considère, tout d’abord, que la qualification des lois belges en cause, de lois de « police
et de sureté » ne les soustrait pas, en tant que telles, au respect du droit
communautaire….. ».Communiqué de presse n°92/99,23nov 1999, Arrêt de la CJCE dans les
affaires C-369/96 et C-376/96, Arblade et Leloup .

-- « …Un tel système,…amoindrirait aussi l’efficacité de la convention en tant qu’instrument
constitutionnel de l’ordre public européen… ». CEDH, gde ch., 23 mars 1995, Loizidoui c. Turquie,

série A n°310.
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من قانون الولایة فنصت 114و ،من قانون البلدیة88تبنى المشرع الجزائري ذات المفهوم في المادتین 

ق.ب على أن یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي بالسهر على النظام والسكینة والنظافة العمومیة، 88المادة 

من ق.و الوالي مسؤولا على المحافظة على النظام و الأمن و السكینة العمومیة.114كما اعتبرت المادة 

للنظام العام معرفا إیاه على أنه "النظام المادي والخارجي لأنه لا یسعى اعتمد العمید هوریو تعریفا إیجابیا 

لاستئصال الأسباب العمیقة لما یمس بالمجتمع، بل یكتفي بترسیخ نظام مادي فهو لا یتدخل في النظام الأخلاقي 

الذي عرفة قاصرا و محدودا، بالنظر للتطور 1927للأفكار"، ویبدو التعریف الذي تبناه موریس هوریو سنة 

ما مفهوم تقلیدي وثانیهما حدیث.مفهوم النظام العام مما أدى إلى ظهور مفهومین للنظام العام أوله

هو النظام العام الخارجي المرتكز على العناصر التقلیدیة الثلاث من أمن النظام العام التقلیدي:.1

وصحة وسكینة:

ویقصد به توفیر الشروط الضروریة لضمان ممارسة ،هو أول مكونات النظام العام ظهوراالأمن العام: .أ

و 105الناس لحریاتهم وحقوقهم الأساسیة في وسط یأمنون فیه على أرواحهم وممتلكاتهم من أي خطر أو تهدید،

من قانون البلدیة لرئیس المجلس الشعبي البلدي اتخاذ كافة التدابیر الوقائیة لضمان 89بناء علیه أوكلت المادة 

یة الأشخاص والممتلكات في الأماكن العمومیة التي یمكن أن تحدث فیها أیة كارثة أو حادث.سلامة وحما

لسقوط قرارات هدم الجدران والبنایات الآیلة ل،ومن قبیل التدابیر الضبطیة الصادرة عنه حفاظا على الأمن العام

ا الطرقات المتواجدة على إقلیم البلدیة طبقمن قانون البلدیة، وكذا تنظیم ضبطیة89طبقا للفقرة الثالثة من المادة 

للفقرة الرابعة من ذات المادة.

یعد الأمن العام المكون الأساسي الذي تقوم علیه فكرة النظام العام، باعتباره أخطر تهدید قد یواجهه المجتمع، 

اطها تهدیدا شكل نشوبناء علیه اعتبر مجلس الدولة الفرنسي بأنه یحق لرئیس الجمهوریة حل الجمعیات، متى 

106للأمن العام،

یقصد بالصحة العامة سلامة الناس من كل الأمراض والأوبئة التي قد تهدد صحتهم الصحة العامة:.ب

وحیاتهم، وبناء علیه یتعین على سلطات الضبط الإداري اتخاذ كافة التدابیر اللازمة لحمایة صحة المواطنین، 

انظر في هذا الإطار:-105

- Pierre-Laurent FERIER, Jacques PETIT., op.cit, p.259.

العام عن طریق السهر على حمایة حقوق المواطنین الأمنمن قانون الولایة للوالي سلطة الحفاظ على 112أوكلت  المادة -

وحریاتهم.
106 -CE, Association « Génération identitaire,3 mai 2021,An°451743,inédit au recueil Lebon.
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لس الشعبي البلدي في إطار رقابته على نوعیة المواد الغذائیة، وقد ومثالها القرارات الصادرة عن رئیس المج

من قانون البلدیة لرئیس المجلس الشعبي البلدي حمایة الصحة العامة عن طریق اتخاذ التدابیر 94خولت المادة 

التالیة:  

السهر على نظافة العمارات•

نقلة أو المعدیة والوقایة منها.اتخاذ الاحتیاطات والتدابیر الضروریة لمكافحة الأمراض المت•

منع تشرد الحیوانات المؤذیة والضارة.•

السهر على سلامة المواد الغذائیة الاستهلاكیة المعروضة للبیع.•

السهر على احترام تعلیمات نظافة المحیط وحمایة البیئة.•

مخصصا فصلاة العامة،صحفي سبیل حمایة الخص المشرع الجزائري الجماعات المحلیة بسلطات واسعة 

كاملا من قانون البلدیة للنظافة وحفظ الصحة مانحا البلدیة سلطة السهر على حفظ الصحة والنظافة العمومیة 

في المجالات التالیة:

توزیع المیاه الصالحة للشرب•

صرف المیاه المستعملة ومعالجتها•

جمع النفایات الصلبة ونقلها ومعالجتها•

المتنقلة.مكافحة نواقل الأمراض •

.107الحفاظ على صحة الأغذیة والأماكن والمؤسسات المستقبلة للجمهور•

بالسكینة العامة عیش المواطنین في هدوء و طمأنینة وعدم تعكیر صفوهم أو یقصدالسكینة العامة:.ج

إقلاق راحتهم، ویعد ثالث عنصر تقلیدي مكون للنظام العام، حیث یتعین على هیئات الضبط الإداري اتخاذ 

كافة الإجراءات الكفیلة بضمان هدوء الناس وراحتهم، وقد انحصرت السكینة العامة بادئ الأمر في قضاء 

مجلس الدولة الفرنسي في منع الاضطرابات التي قد تسببها الاحتجاجات والمظاهرات التي من شأنها إعاقة 

مختلف أنشطة المواطنین.

ثا تجسد في حمایة المواطنین ضد كافة أنواع الضجیج في تطورت فكرة السكینة العامة لتأخذ مفهوما حدی

الحیاة العامة، ومن أمثلة القرارات الضبطیة المتخذة حفاظا على السكینة العامة قرارات رئیس المجلس 

لیلا.10الشعبي بمنع استعمال مكبرات الصوت في قاعات الحفلات ابتداء من الساعة 

، 10-11من القانون رقم ، رد تحت عنوان"النظافة وحفظ الصحة والطرقات البدیلة"امن الفصل الرابع الو 123أنظر المادة -107

..، مرجع سابقالبلدیةیتعلق ب
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في ،بي البلدي اتخاذ كافة التدابیر الكفیلة بحمایة السكینة العمومیةرخص قانون البلدیة لرئیس المجلس الشع

كل الأماكن العمومیة التي یجري فیها تجمع الأشخاص و كذا تنظیم ضبطیة الطرقات المتواجدة على إقلیم 

.108مع مراعاة الأحكام الخاصة بالطرقات ذات الحركة الكثیفة،البلدیة

تطورت فكرة النظام العام كهدف من أهداف الضبط الإداري ( النظام العام المعنوي): النظام العام الحدیث.2

مع تطور اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي، فاتسع مضمونه لیشمل مكونات أخرى غیر الأمن والصحة 

ام""بأخلقة الأمن العفظهر مصطلح جدید یعرف مما أدى إلى ظهور مفهوم حدیث للنظام العام،والسكینة

بأن Hauriouأصبحت الأخلاق والآداب العامة مكونات رئیسة للنظام العام، وهو ما خالف رأي الفقیه إذ

الضبط الإداري لا یلاحق فوضى الأخلاق.

»أثار القضاء الإداري الفرنسي عنصر الأخلاق العامة مبكرا في قضیة، Dame Laugier سنة «

فرنسي بأنه یحق لرئیس البلدیة منع مباراة ملاكمة لتعارضها مع ، وفي هذا السیاق اعتبر مجلس الدولة ال1913

عارضا كان متتىمالجانب الأخلاقي، كما یحق لسلطة الضبط الإداري غلق بیوت الدعارة أو منع عرض مسرحي

Les«ویعد قراره في قضیة109مع الأخلاق العامة، films Lutétia« من أشهر القرارات التي رسخ فیها

»داري الفرنسي الأخلاق العامة كمكون للنظام العام، معتبرا بأن قرار رئیس بلدیةالقضاء الإ Nice بمنع«

le«،عرض فیلم بعنوان feu dans la peau« ،110.یعد مشروعا للطابع غیر الأخلاقي للفیلم

ي سبیل فتملك هیئات الضبط الإداري في الجزائر بدورها سلطة منع أي ممارسات أو تقیید أي حریات

عندما صرح بأنه:" یمكن للوالي 2002عدم المساس بالآداب العامة، وهو ما أكده مجلس الدولة الجزائري سنة 

إما اثر مخالفة القوانین والقواعد المتعلقة بهذه ،) أشهر06الأمر بغلق إداري للمخمرة أو المطعم لمدة لا تتجاوز(

.111لسكان وحفاظا على الآداب العامة"وإما بغرض الحفاظ على نظام وصحة ا،المؤسسات

العام مهر النظبل تعداه لیشمل عناصر أخرى، فظ،لم یتوقف تطور مفهوم النظام العام عند هذا الحد

هم للحفاظ على یلالاقتصادي، النظام العام العمراني الذي یحد من حریة الأفراد في تشید البنایات، بفرض قیود ع

العموم، إذ تناول المشرع سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي من قانون البلدیة ورودها بصیغة 94یؤخذ على نص المادة -108

في حفظ السكینة العامة بشكل قاصر غیر كاف ولا واف إذ خصها بفقرة واحدة فقط.
109 - Manuel DELAMARRE, Timothée PARIS., op.cit, p.217.
110 -« …….Un maire responsable du maintien de l’ordre dans sa commune, peut donc interdire sur
le territoire de celle-ci la présentation d’un film ….dons la projection est susceptible d’entrainer des
troubles sérieux ou d’être, à raison du caractère immoral dudit film préjudiciable à l’ordre
public…. » CE, section, Les films Lutétia, 18 décembre 1959, An°36385 36428, publié au recueil
Lebon.

، مرجع سابق.23/09/2002، قضیة والي ولایة الجزائر) ضد(ب.ف) مصطفى، بتاریخ 006195مجلس الدولة، قرار رقم -111
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ظهر النظام العام الرونقي أو الجمالي الذي یرمي لحمایة أصناف معینة من الطیور الطابع العمراني للمدن، كما 

أو طائفة معینة من النباتات حمایة للطبیعة وجمالها.

، في 1995كمكون حدیث للنظام العام سنة عنصر كرامة الإنسانأضاف القضاء الإداري الفرنسي 

»قضیة Morsang-sur-Orge ادة الثانیة من قرار المجلس الدستوري الذي أطلقت مستوحیا إیاه من نص الم«

la«علیه تسمیة décision Bioéthique« و الذي رفع بمقتضاه كرامة الإنسان إلى مصاف المبادئ ،

112الدستوریة.

اعتبر مجلس الدولة الفرنسي في قراره أن القرار الصادر عن رئیس بلدیة بمنع تقدیم عرض استعراضي، 

ص قصار القامة على سبیل الترفیه، قرارا مشروعا لأن تقدیم عرض ساخر من إعاقة أو نقص یتم فیه رمي أشخا

113.یعتري فئة معینة یمس بالكرامة الإنسانیة للشخص

إن اعتبار كرامة الإنسان عنصرا من عناصر النظام العام الحدیث یعد مكسبا تشریعیا وقضائیا في آن 

ى حمایة بل تعدت ذلك إل،تكتفي بحمایة الأمن والصحة والسكینة العامةواحد، إذ لم تعد هیئات الضبط الإداري 

، ورغم أو انتماءاته،أو معتقداته،أو دینه،كرامة الإنسان من أي مساس قد یؤذي مشاعر الشخص بسبب إعاقته

ات في و تطور هذا العنصر الحدیث وتعدد استعمالاته وتشعب مدلولاته لیطال حتى مجال الكرامة الإنسانیة للأم

114القانون المدني الفرنسي، إلا انه لا یزال یحتاج إلى توضیح معالمه قضائیا في اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي.

112 - « …Qu’il en ressort que la sauvegarde de la dignité de la personne humaine contre toute forme
d’asservissement et de dégradation est un principe à valeur constitutionnelle », Conseil
Constitutionnel, décision n°94-344DC du 27 juillet 1994, Loi relative au respect du corps humain,
à l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal, JORF n°174 du 29 juillet 1994.
113 - « …Que le respect de la dignité de la personne humaine est une des composante de l’ordre
public… ».CE, Assemblée, Commune Morsang- sur-orge,27 octobre 1995, An°136727,inédit au
recueil Lebon.
114 -Philippe COSSALTER, "La dignité humaine en droit public français : L’ultime recours",

intervention à la 7ème conférence-débat du centre de droit public comparé, université Panthéon-

Assas Paris\\ . 30 C www.revegenraledu droit.eu / ? P= 18309) , consulté le 08/06/2021.
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يهیئات الضبط الإدار المطلب الثاني: 

نظرا لخطورة الآثار القانونیة التي یرتبها الضبط الإداري على الحریات العامة، كان یجب تقییده سواء من حیث 

السلطات التي تمارسه، أو الوسائل التي تستخدمها هذه الهیئات في سبیل حمایة النظام العام من أي تهدید 

یترصده.

رارات الضبطیة الإداریة والحد من الحریات السلطات المخولة قانونا إصدار القهیئات الضبط هي

العامة، و یمكن تقسیمها تبعا لحیزها الجغرافي إلى سلطات ضبط إداري على المستوى الوطني، وسلطات ضبط 

إداري على المستوى المحلي، وقد عمد المشرع الجزائري إلى تحدید هذه السلطات وفق قواعد اختصاص مقید، 

ضمان مشروعیة الضبط الإداري.وبضوابط إجرائیة ملزمة بغیة

:وطنيهیئات الضبط الإداري على المستوى الالفرع الأول: 

.یمكن حصر سلطات الضبط الإداري على المستوى الوطني في رئیس الجمهوریة والوزیر الأول والوزراء

رئیس الجمهوریة:أولا: 

یعد رئیس الجمهوریة أعلى سلطة تضطلع بحفظ النظام العام في الجزائر، إذ یتمتع بسلطة حفظ الأمن في 

بنصها على أن یجسد رئیس 1996من دستور 84الظروف العادیة والاستثنائیة وهو ما عبرت عنه المادة 

ما ني والسیادة الوطنیة، وهوعلى وحدة التراب الوطفي كل الظروفالجمهوریة رئیس الدولة،وحدة الأمة،ویسهر 

یعني أن سلطته في حفظ النظام العام لا تنحصر في التدخل في الحالات الاستثنائیة بل تتعداها إلى الحالة 

على سمه للیمین الدستوریة، حیث یقالعادیة، و هو الالتزام الذي یتعهد به رئیس الجمهوریة الجزائري عند أدائ

115ب الوطني ووحدة الشعب و الأمة.الحفاظ على سلامة ووحدة الترا

یضطلع رئیس الجمهوریة بسلطة الحفاظ على النظام العام في الأحوال العادیة، في الأحوال العادیة:.1

و یقصد بالأحوال العادیة عدم وجود أي ظرف طارئ أو استثنائي یهدد النظام العام في البلاد، حیث یمارس 

من 91الوطني، بما له من سلطة تنظیمیة واسعة خولته إیاها المادة سلطة ضبطیة إداریة على المستوى 

.1996دستور 

28، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیه في استفتاء 438-96المرسوم الرئاسي رقم من 90أنظر المادة -115

، المعدل والمتمم، مرجع سابق. 1996نوفمبر 
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ونا و هي سلطة واسعة جدا مضم،مراسیم رئاسیةیة سلطته التنظیمیة عن طریق إصداریمارس رئیس الجمهور 

و مجالا، كما أنها تتمیز بكونها سلطة مستقلة و مباشرة، مستقلة عن البرلمان لأن رئیس الجمهوریة یتدخل في 

غیر المجالات المخصصة للبرلمان، كما أنها سلطة مباشرة لا تحتاج إلى إجازة سلطة أخرى أو استشارة هیئة 

لات العادیة. معینة لحفظ النظام العام في الحا

یعد من قبیل تدخل رئیس الجمهوریة في حفظ النظام العام في الحالات العادیة، المرسوم الرئاسي 

الذي أصدره رئیس الجمهوریة لتسخیر الجیش الشعبي الوطني في مهام حمایة الأمن العمومي خارج 91/488

یة النظام العام في الحالات العادیة الحالات الاستثنائیة، حیث یساهم الجیش كوسیلة بشریة لضمان حما

والاستثنائیة على حد السواء، و إن كان تدخله في الحالات الاستثنائیة أكثر شیوعا لخطورتها و تأثیرها على 

.116النظام العام

هي الظروف غیر العادیة أو الطارئة التي قد تجتازها البلاد لعدة أسباب في الحالات الاستثنائیة: .2

یة باعتباره تدخل رئیس الجمهور تستدعي التي و منها الكوارث الطبیعیة أو الصحیة أو الحروب أو الفتن الداخلیة، 

الحریات تعطیلالقائد الأعلى للقوات المسلحة و متولي مسؤولیة الدفاع الوطني، وهناك من یعرفها على أنها 

یمكن حصر سلطاته فیما و 117حمایة النظام العامالقضائیة المقررة دستوریا بهدفالعامة والضمانات التشریعیة و 

یلي:

من الدستور لرئیس الجمهوریة حق تقریر حالتي الحصار 97منحت المادة حالتي الحصار و الطوارئ: .أ

د المشرع رئیس الجمهوریة بمجموعة من الشروط والطوارئ متى دعت الضرورة الملحة إلى ذلك، و قد قی

الموضوعیة و الشكلیة لتقریر حالتي الحصار والطوارئ لیضمن مشروعیة قراره، حیث یشترط موضوعا وجود 

مصطلحا عاما فضفاضا یقبل العدید من الفرضیات، مما یمنح "الضرورة الملحة"ضرورة ملحة، ویعد مصطلح 

اسعة في تقدیر مدى اعتبار الوضع یشكل ضرورة ملحة.رئیس الجمهوریة سلطة تقدیریة و 

أما شكلا فرئیس الجمهوریة ملزم باحترام الشكلیات والإجراءات التالیة:

دیسمبر سنة 6المؤرخ في 23-91، یتضمن تطبیق القانون 1991دیسمبر 21مؤرخ في 91/488مرسوم رئاسي رقم -116

العمومي خارج الحالات الاستثنائیة، ج.ر.ج.ج عدد الأمنلوطني الشعبي في مهام حمایة ، والمتعلق بمساهمة الجیش ا1991

.1991دیسمبر 22)، صادرة بتاریخ 66(

قراءة تحلیلیة للنصوص القانونیة المنظمة لحالتي الحصار والطوارئ ومدى تأثیرها على "مبروك غضبان، نجاح غربي، -117

،العدد العاشر، كلیة الحقوق والعلو السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، مجلة المفكر، "الحقوق والحریات العامة في الجزائر

.12ص.، 2017
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اجتماع المجلس الأعلى للأمن.-

استشارة رئیس مجلس الأمة، ورئیس المجلس الشعبي الوطني و الوزیر الأول ( أو رئیس الحكومة حسب -

الدستوریة.الحالة)، ورئیس المحكمة 

یوما، ولا یمكن تمدیدها إلا بموافقة البرلمان المنعقد 30تقریر حالتي الحصار أو الطوارئ لمدة أقصاها -

بغرفتیه المجتمعتین معا.

یلاحظ أن المشرع الجزائري قد جمع بین حالتي الحصار والطوارئ سواء من حیث الحالة الموضوعیة الداعیة 

لشكلیة التي یخضعان لها، وهو أمر یجانب الصواب القانوني لوجود فروق إلیهما، أو من حیث الإجراءات ا

واضحة بینهما.

تعرف حالة الطوارئ بأنها عدم التوازن الناتج عن وقف دولة القانون و المبادئ القانونیة التي تقوم علیها، 

ة في فرنسا تم إعلانها لأول مر مع استبعاد تطبیق میكانیزمات الرقابة القضائیة المطبقة في الأحوال العادیة، وقد

، فنصت المادة الأولى منه أنها تعلن في حالة وجود خطر وشیك ناجم عن 1955أفریل 03بمقتضى قانون 

مساس خطیر بالنظام العام، أو حوادث تشكل بسبب طبیعتها أو خطورتها طابع كارثة أو مصیبة عامة، حیث 

ویترب 118بالاضطرابات في الجزائر، بعد إعلان ثورة أول نوفمبر.لجا إلیها المشرع الفرنسي لمواجهة ما أسماه 

23/03/2020عنها منع تنقل الأشخاص أو السیارات في أماكن و أوقات معینة، كما أعلنتها فرنسا بتاریخ 

19.119لمواجهة ما أسماه المشرع الفرنسي بالكارثة الصحیة المتمثلة في الكوفید 

،  ولا یتم تقریرها إلا في 1849أوت 9شرع الفرنسي بمقتضى قانون أما حالة الحصار فقد أقرها الم

یوما حیث یتم تحویل 12حالة خطر ناجم عن حرب خارجیة أو في حالة تمرد عسكري، ویتم إعلانها لمدة 

سلطات الشرطة للقوات العسكریة، مع إخضاع المدنین لسلطة المحاكم العسكریة.

:الإطارراجع في هذا -118

- Dominique ROUSSEAU, « L’état d’urgence : Un état vide de droit, Revue
projet.com/artivles/2066-2-I-etat-d—urgence-un-etat-vide-de-droit-s/, consulté le 20 /01/2021.
- « L’état d’urgence peut être déclaré…soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à
l’ordre public, soit en cas d’événements présentant par leur nature et leur gravité, le caractère de
calamité publique »,Loi n°55-385 du 3 avril 1955 instituant un état d’urgence et en déclarant
l’application en Algérie, JORF n°0085 du 7 avril 1955.
119- Loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, JORF
n°0072 du 24 mars 2020.
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شهرا بهدف ضمان استتباب النظام العام، 12لمدة 92/44المرسوم عرفت الجزائر حالة الطوارئ بمقتضى 

وضمان أمن الأشخاص والممتلكات، وتأمین السیر الحسن للمصالح العمومیة، حیث خولت بموجبه المواد 

كلا من وزیر الداخلیة والوالي محلیا ما یلي:7،6،4

ة.تحدید أو منع مرور الأشخاص و السیارات في أماكن وأوقات معین-

تنظیم نقل المواد الغذائیة والسلع ذات الضرورة الأولى وتوزیعها.-

إنشاء مناطق الإقامة لغیر المقیمین.-

منع إقامة أو الوضع تحت الإقامة الجبریة لكل شخص راشد، یتضح أن نشاطه مضر بالنظام العام أو -

سیر المصالح العمومیة.

الأمر استثنائیا بالتفتیش نهارا أو لیلا.-

لا من وزیر الداخلیة والوالي للأمر بالإغلاق المؤقت للقاعات العروض الترفیهیة، وأماكن یؤهل ك-

الاجتماعات مهما كانت طبیعتها، وبمنع كل مظاهرة یحتمل فیها الإخلال بالنظام العام والطمأنینة 

.120العمومیة

حیث دعم سلطات الضبط ، 92/320تمم المشرع الجزائري مقتضیات حالة الطوارئ بإصدار المرسوم الرئاسي 

بسلطة اتخاذ تدابیر وقف نشاط كل شركة آو جهاز أو مؤسسة أو هیئة، أو غلقها مهما كانت طبیعتها أو 

اختصاصها، عندما تعرض هذه النشاطات النظام العام أو الأمن العمومي أو السیر العادي للمؤسسات أو 

121المصالح العلیا للبلاد للخطر.

، 80/252لمواجهة زلزال الأصنام بمقتضى المرسوم 1980عرفتها الجزائر سنة أما حالة الحصار فقد 

حیث تم وضع القیادة العسكریة لمنطقة الأصنام المنكوبة تحت سلطة العقید ابن عباس غزیل الذي عین بمقتضى 

قائد العام لل80/252وقد خولت المادة الثانیة من المرسوم 122قائدا عاما للمناطق المنكوبة،80/253المرسوم 

السلطات التالیة:

9)، صادرة بتاریخ10حالة الطوارئ،ج.ر.ج.ج عدد(إعلان، یتضمن 1992فبرایر 9مؤرخ في 44-92مرسوم رئاسي رقم -120

.1992فبرایر سنة 

فبرایر سنة 9المؤرخ في 44-92، یتمم المرسوم الرئاسي رقم 1992غشت سنة 11مؤرخ في 320-92مرسوم رئاسي رقم -121

.1992غشت سنة 12)، صادرة في 61(و المتضمن إعلان حالة الطوارئ،ج.ر.ج.ج عدد1992

ائد العام للمناطق المعلن عنها منكوبة،ج.ر.ج.ج ق، یتضمن تعیین ال1980أكتوبر سنة 13، مؤرخ في 253-80مرسوم رقم -122

.1980أكتوبر 14)، صادرة بتاریخ 42رقم(
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تنظیم سیر عملیات التدخل على مستوى المناطق المنكوبة.-

اتخاذ كل الإجراءات الوقائیة الضروریة لحل المشاكل الناجمة عن الزلزال.-

اتخاذ كل الإجراءات الإستعجالیة التي تملیها الضرورة بما في ذلك تسخیر الممتلكات والأشخاص قصد -

منكوبین اعتبارا لاحتیاجاتهم الآنیة.مساعدة السكان ال

.123اتخاذ كافة الإجراءات الضروریة لحفظ النظام العام-

حق تقریر الحالة لرئیس الجمهوریة 1996من دستور 98منحت المادة الحالة الاستثنائیة:.ب

لي:یستثنائیة متى توافرت مجموعة من الشروط الموضوعیة والشروط الإجرائیة الشكلیة المتمثلة فیماالا

:ة مؤسسات الدستورییمس الیوشك أن خطر داهمالمشرع الجزائري وجود اشترطالشروط الموضوعیة

للدولة أو استقلالها أو سلامة ترابها، والخطر الداهم مأخوذ من خطر وهو كل تهدید یترصد شخصا أو بلدا، 

أة، داهمه المرض أتاه فجأة، أما الداهم فمشتق من داهم، یداهم ، مداهمة فیقال داهم المتمرد هاجمه فج

داهم العدو البلاد غزاها، فالخطر الداهم كل خطر فجائي یغشى بلدا.

:لحالة الاستثنائیة إلا بعد إتباع الإجراءات التالیة:الا یتخذ إجراء الشروط الشكلیة

لوطني، ورئیس المحكمة الدستوریةاستشارة رئیس مجلس الأمة، ورئیس المجلس الشعبي ا-

الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء.-

تتخذ الحالة الاستثنائیة لمدة أقصاها ستون یوما، ولا یمكن تمدیدها إلا بعد موافقة أغلبیة أعضاء غرفتي -

البرلمان المجتمعتین معا.

یوجه رئیس الجمهوریة خطابا للأمة.-

یجتمع البرلمان وجوبا.-

 یترتب على الحالة الاستثنائیة الآثار القانونیة التالیة:الاستثنائیة:الآثار القانونیة للحالة

تخول الحالة الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة اتخاذ الإجراءات الاستثنائیة التي تستوجبها المحافظة على استقلال -

الأمة والمؤسسات الدستوریة في الجمهوریة.

ستثنائیة القرارات التي اتخذها أثناءها على المحكمة رئیس الجمهوریة بعد انقضاء مدة الحالة الایعرض-

الدستوریة لإبداء الرأي بشأنها.

لرئیس الجمهوریة حق تقریر حالة التعبئة 1996من دستور 99منحت المادة حالة التعبئة العامة:.ج

حالة نالعامة، وقد سكت المشرع الجزائري عن توضیح معناها والأسباب الموضوعیة الداعیة إلیها، إلا أ

، یتضمن التنظیم الاستثنائي في المناطق المعلن عنها منكوبة، 1980أكتوبر سنة 13، مؤرخ في 252-80وم رقم مرس-123

.1980أكتوبر 14)، صادرة بتاریخ 42ج.ر.ج.ج عدد(
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التعبئة العامة هي تحویل القوات المسلحة الوطنیة إلى حالة الحرب أو شبه الحرب، وإعادة بناء اقتصاد 

حقیق لتوفیر حاجات الحرب طویلة الأمد و ت،الدولة ومؤسساتها وقدراتها ومواردها المادیة والبشریة وقوانینها

أهدافها، وتجدر الإشارة إلى أن الكوارث الطبیعیة  والنكبات تندرج تحت حالة شبه الحرب، ومن أمثلة الدول 

.19التي أعلنت التعبئة العامة مؤخرا لبنان لمواجهة وباء الكوفید 

لة الحرب، إذ یملك رئیس الجمهوریة حا1996من دستور 102،و100،101نظمت المواد حالة الحرب:.د

سلطة إعلان حالة الحرب متى توافرت الشروط الموضوعیة والشكلیة التالیة:

:وقوع عدوان فعلي على البلاد أو یوشك أن یقعیشترط لإعلان حالة الحرب الشروط الموضوعیة

،حسبما نصت علیه الترتیبات الملائمة لمیثاق الأمم المتحدة، یعرف العدوان بأنه تعد وانتهاك لحرمات الغیر

أو هو في عرف الدول الهجوم العسكري على دولة ما، و قد اشترط المشرع الجزائري حدوث العدوان أو أن 

.الهجوم ودنوهب ایوشك على الوقوع بمعنى اقتر 

:جملة من الإجراءات والشكلیات التالیة قبل 1996من دستور 100رط المادة تشتالشروط الشكلیة

إعلان حالة الحرب:

مجلس الوزراء و الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن.اجتماع-

استشارة رئیس مجلس الأمة ورئیس المجلس الشعبي الوطني ورئیس المحكمة الدستوریة.-

اجتماع البرلمان وجوبا.-

وریة خطابا للأمة یعلمها بإعلان حالة الحرب.یوجه رئیس الجمه-

:تعد حالة الحرب أخطر الحالات الاستثنائیة نظرا لخطورة الآثار القانونیة لإعلان حالة الحرب

من الدستور والمتمثلة فیما یلي:102و101آثارها القانونیة المنصوص علیها في المادتین 

إیقاف العمل بالدستور-

جمیع السلطات، فاستثنائیة الظروف وخطورة الحالة یبرران الخروج عن مبدأ الفصل تولي رئیس الجمهوریة -

بین السلطات.

تمدید العهدة الرئاسیة بقوة القانون في حال انتهائها إلى غایة نهایة الحرب.-

إذا حدث لرئیس الجمهوریة عجز بدني أو توفي، یتولى رئیس مجلس الأمة كافة الصلاحیات التي تستوجبها -

ة الحرب، باعتباره رئیسا للدولة، حسب الشروط نفسها التي تسري على رئیس الجمهوریة.حال

یتولى رئیس المحكمة الدستوریة وظائف رئیس الدولة، في حالة اقتران شغور منصب رئیس الجمهوریة ورئاسة -

مجلس الأمة.
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:حالة الحرب بتوقیع رئیس الجمهوریة لاتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم، تنتهيانتهاء حالة الحرب

بعد أن یلتمس رأي المحكمة الدستوریة بشأن الاتفاقیات المتعلقة بهما، و یعرض رئیس الجمهوریة تلك 

الاتفاقیات فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق علیها صراحة.

حسب الحالة):الوزیر الأول ( أو رئیس الحكومةثانیا: 

رغم عدم إشارة النصوص القانونیة صراحة إلى سلطة الوزیر الأول في ممارسة الضبط الإداري، إلا أنه یمكن 

أن استشارته من قبل رئیس الجمهوریة قبل اتخاذ الإجراءات الضبطیة الإداریة، تجعل منه سلطة ضبط بالقول 

1996من دستور 97لتي الطوارئ والحصار طبقا للمادة ومثالها استشارته قبل إعلان حا،إداري غیر مباشرة

كما سبق بیانه.

، 1996من دستور 112كما أن تدخله لتنفیذ قوانین الضبط التشریعي والمراسیم الرئاسیة طبقا للمادة 

بغیة حمایة 124یجعله سلطة ضبط إداري غیر مباشرة لتولیه تنفیذ القوانین والتنظیمات بمقتضى مراسیم تنفیذیة،

الذي صدر بغیة 20/69النظام العام، ومن أمثلة التدابیر الضبطیة التي اتخذها الوزیر الأول المرسوم التنفیذي

)، و الذي اتخذ الوزیر الأول بمقتضاه قرار تعلیق نشاطات نقل الأشخاص 19الوقایة من انتشار فیروس ( كوفید 

یوما عن طریق تعلیق:14لمدة 

ة للنقل العمومي للمسافرین.الخدمات الجوی-

النقل البري في كل الاتجاهات.-

نقل المسافرین بالسكة الحدیدیة.-

.125المیترو، الترامواي، و النقل بالمصاعد الهوائیةبالنقل الموجه -

)، عبر 19برزت أهمیة الدور الذي یلعبه الوزیر الأول في حفظ النظام العام بصفة جلیة أثناء فترة (الكوفید 

، الذي منحت بمقتضاه المادة الثانیة للوزیر الأول سلطة 70-20عن طریق إصدار المرسوم التنفیذي تدخله

28المصادق علیه في استفتاء ، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور438-96المرسوم الرئاسي رقم من 112نظر المادة أ-124

، معدل ومتمم.1996مبر نوف

19، یتعلق بتدابیر الوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا( الكوفید 2020مارس 21مؤرخ في 69-20مرسوم تنفیذي رقم -125

.2020مارس سنة 21)، صادرة بتاریخ 15) ومكافحته،ج.ر.ج.ج عدد(
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تقریر الحجر الصحي المنزلي في الولایات و/أو البلدیات المصرح بها من قبل السلطات الصحیة الوطنیة كبؤر 

126).19لوباء كورونا( كوفید 

الوزراء:ثالثا: 

سلطة الوزراء في ضمان النظام العام، فقد یضطلعون بسلطة حفظ النظام العام رغم عدم نص الدستور على 

كل في قطاعه وعلى رأسهم وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة الذي یمارس ضبطا إداریا على المستوى الوطني، 

لممارس اإضافة إلى باقي الوزراء الذین یتخلون لحفظ النظام العام كل في مجال تخصصه، ومن أمثلته الضبط

من قبل وزیر الریاضة في الملاعب، و الضبط الممارس من قبل وزیر الصید البحري للحفاظ على الثروة السمكیة 

وهو ضبط إداري مباشر وخاص یمارس عن طریق إصدار قرارات وزاریة ملزمة.

هیئات الضبط الإداري على المستوى المحلي:الفرع الثاني: 

وى على المست،لمجلس الشعبي البلدي بسلطة حفظ النظام العامیضطلع كلا من الوالي ورئیس ا

المحلي طبقا للسلطات الممنوحة لهما قانونا على النحو الآتي بیانه:

رئیس المجلس الشعبي البلدي:أولا: 

من قانون البلدیة لرئیس المجلس الشعبي البلدي سلطة الحفاظ على النظام العام على 88ت المادة خول

البلدیة، تحت إشراف الوالي عن طریق السهر على النظام والسكینة والنظافة العمومیة، مع السهر على مستوى 

حسن تنفیذ التدبیر الاحتیاطیة والوقایة و التدخل في مجال الإسعاف.

كل الاحتیاطات الضروریة، وكل التدابیر الوقائیة لضمان سلامة ديیتخذ رئیس المجلس الشعبي البل

ممتلكات في الأماكن العمومیة، التي یمكن أن تحدث فیها أیة كارثة أو حادث في إطار القوانین الأشخاص وال

من قانون 89من قانون البلدیة، كما منحت الفقرة الثانیة من المادة 89والتنظیمات المعمول بها طبقا للمادة 

روف شرط أن لأمن التي تقتضیها الظالبلدیة لرئیس المجلس الشعبي البلدي سلطة توجیه أوامر لتنفیذ تدابیر ا

تكمیلیة للوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا بیردا، یحدد ت2020مارس سنة 24رخ في مؤ 70-20مرسوم تنفیذي رقم -126

.2020مارس 24)، صادرة بتاریخ 16) ومكافحته،ج.ر.ج.ج عدد (19(كوفید 
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یعلم الوالي بذلك فورا، كما یأمر ضمن نفس الأشكال بهدم الجدران والعمارات والبنایات الآیلة للسقوط حمایة 

.127لأرواح الناس وممتلكاتهم

من قانون البلدیة السلطات التي یتمتع بها رئیس المجلس الشعبي البلدي في سبیل 95عددت المادة 

نظام العمومي، شرط أن یتم ذلك في إطار احترام حقوق وحریات المواطنین، و من بین الاختصاصات ضمان ال

المسندة إلیه في هذا الخصوص سلطة التأكد من الحفاظ على النظام العام في كل الأماكن العمومیة التي یجري 

عمارات ة، والسهر على نظافة الفیها تجمع الأشخاص، وكذا تنظیم ضبطیة الطرقات المتواجدة على إقلیم البلدی

وضمان سهولة السیر في الشوارع والساحات والطرق العمومیة....الخ، ویلاحظ في هذا الخصوص دقة المادة 

من قانون البلدیة، بتحدیدها الدقیق للدور الضبطي الإداري الذي یلعبه رئیس المجلس الشعبي البلدي في 94

ة.حمایة النظام العام على مستوى البلدی

الوالي:ثانیا: 

یلعب الوالي دورا كبیرا في الحفاظ على النظام العام على مستوى الولایة في الحدود التي ترسمها له 

من قانون الولایة للوالي سلطة الحفاظ على النظام العام والسلامة 114القوانین والتنظیمات، وقد خولت المادة 

عبیر المشرع الجزائري عن الصحة العمومیة بمصطلح السلامة وهو والسكینة العمومیة، ویلاحظ في هذا الإطار ت

تحدیدا، السلامة وأكثر دقة و نفالصحة العمومیة أضیق مجالا م،تعبیر غیر دقیق لعدم توافق اللفظین موضوعا

ویسهر الوالي أثناء ممارسته للضبط الإداري على حمایة حقوق المواطنین وحریاتهم.

تنسیق نشاطات مصالح الأمن المتواجدة على إقلیم الولایة، 116و115یتولى الوالي طبقا للمادتین 

فیلزم بهذه الصفة رؤساء مصالح الأمن بإعلامه في المقام الأول بكل القضایا المتعلقة بالأمن العام والنظام 

شرطة یة ذلك أن یطلب تدخل قوات الالعمومي على مستوى الولایة، كما یمكنه عندما تقتضي الظروف الاستثنائ

والدرك الوطني المتواجدة على إقلیم الولایة عن طریق التسخیر. 

یمكن أن یستمد الوالي سلطاته في الضبط الإداري من المراسیم التنفیذیة التي قد تعهد له بسلطة حفظ 

على 20/69لمرسوم الرئاسي النظام العام على المستوى المحلي، و من أمثلة ذلك نص المادة العاشرة من ا

أنه:" یمكن أن یتخذ الوالي المختص إقلیمیا كل إجراء یندرج في إطار الوقایة من انتشار فیروس كورونا      ( 

..، مرجع سابقالبلدیةیتعلق ب، 10-11من القانون رقم 89ة من المادة ظر الفقرة الثالثأن-127
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) ومكافحته، كما یمكنه بهذه الصفة أن یسخر عدة أملاك أو أي منشأة عمومیة أو خاصة، لضمان 19كوفید 

.128الحد الأدنى من الخدمات للمواطنین

:وحدودهوسائل الضبط الإداريالمطلب الثالث: 

الضبطیة الإداریة، ما لم تحز مجموعة من الوسائل یمكن لسلطات الضبط الإداري ممارسة اختصاصاتهالا

القانونیة والمادیة والبشریة، التي تمكنها من تحقیق غایتها في حفظ النظام العام، غیر أنها مقیدة في ذلك بحدین 

یة إجراءات الضبط الإداري.یضمنان مشروع

الفرع الأول: وسائل الضبط الإداري

أولا: الوسائل القانونیة:

هي مجموع الأدوات القانونیة التي تستخدمها السلطة الضبطیة لممارسة الضبط الإداري، وتأخذ هذه 

الوسائل شكلین إما قرارات ضبطیة أو تنفیذ جبري.

أعمال قانونیة إرادیة انفرادیة صادرة عن سلطة الضبط الإداري هي القرارات أو اللوائح الضبطیة:.أ

المختصة، بهدف إحداث أثر محدد قانونا یتمثل في الحفاظ على النظام العام، وتأخذ إما صورة مراسیم 

تنظیمیة عامة ومجردة، تصدر إما عن رئیس الجمهوریة في شكل مراسیم رئاسیة كالمرسوم الرئاسي الصادر 

لة الطوارئ، أو في صورة مراسیم تنفیذیة تصدر عن الوزیر الأول أو رئیس الحكومة (حسب للإعلان عن حا

المحدد لكیفیة الوقایة من فیروس كورونا، كما قد تأخذ شكل 20/70الحالة) ومثالها المرسوم التنفیذي 

ت أحد الأشكال راقرارات فردیة تخاطب أشخاصا معینین بذواتهم أو بصفاتهم كقرارات الهدم، وتأخذ هذه القرا

التالیة:

:یقصد بالحظر منع المواطنین من ممارسة حریة ما بغیة الحفاظ على النظام العام، الحظر أو المنع

ع محاضر ها منومن أمثلت،وهي الصورة التي تبرز بوضوح في تقیید الضبط الإداري للحریات العامة

محاضرته لأن موضوعها یشكل تهدیدا للأمن العام، أو منع سلطة السمعي البصري بث فیلم من إلقاء

لأنه یشكل مساسا بالآداب العامة، أو منع عرض مسرحیة تروج لخطاب الكراهیة والفرقة بین أعضاء 

الشعب الواحد.

مرجع سابق.) ومكافحته،19انتشار وباء فیروس كورونا( الكوفید یتعلق بتدابیر الوقایة من ، 69-20مرسوم تنفیذي رقم -128
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:عض انون في بممارسة الحریات حق دستوري مضمون قانونا، إلا أنه قد یفرض القرغم أن الترخیص

الحالات الحصول على رخصة معینة لممارسة حریة ما، فالرخصة تعد في حقیقة الأمر قید على 

الممارسة اللا مشروطة للحریة، ومثالها اشتراط الحصول على رخصة صید لممارسة الصید، ورخصة 

لمجلس الشعبي البلدي من قانون البلدیة لرئیس ا95بناء قبل الشروع في تشیید الأبنیة، وقد خولت المادة 

في هذا الإطار تسلیم رخص البناء و الهدم و التجزئة حسب الشروط المحددة قانونا، ویلزم في هذا 

الإطار باحترام التشریع و التنظیم المتعلقین بالعقار والسكن والتعمیر، وحمایة التراث الثقافي المعماري 

.129على كافة إقلیم البلدیة

 یقید القانون الأفراد أحیانا بشرط الحصول على إذن مسبق قبل مسبق:اشتراط الحصول على إذن

مزاولة حریة ما، كاشتراط الحصول على إذن سلطة معینة، قبل عقد اجتماعات أو تنظیم مظاهرات.

:هو اشتراط إعلام سلطة معینة قبل ممارسة حریة ما، لإخطاراضرورة إخطار السلطة مسبقا

ص في كون أن المخطر یكتفي بإعلام السلطة المختصة فقط قبل ممارسة ویختلف عن  الإذن أو الترخی

حریته، بینما یتعذر على طالب الرخصة أو الإذن ممارسة حریته ما لم توافق السلطة المختصة على 

طلبه، ومن أمثلة الحریات التي تتطلب ممارستها إخطار السلطة المختصة، حریة العبادة إذ یتعین على 

افة إلى هذا إضدیة أو المسیحیة إخطار السلطات المختصة، قبل إقامة احتفالاتها الدینیة، الجالیات الیهو 

قد تنطوي القرارات الضبطیة على توجیهات معینة یلتزم بها المواطن حتى یتمكن من ممارسة حریاته

على أكمل وجه.

كان تنفیذ الأفراد للقرارات الإداریة یفرض التزامهم بها بصفة طوعیة دون إكراههم على إذاالتنفیذ الجبري: .ب

ذلك، فانه قد یتحتم على سلطة الضبط اللجوء أحیانا إلى ما یعرف بالتنفیذ الجبري، و یشترط لممارسته 

توفر الشروط التالیة:

وجود نص قانوني صریح یجیزه.-

یعرف بحالة الضرورة.أو ماوجود خطر جسیم یهدد النظام العام -

رفض الأفراد تنفیذ قرارات الضبطیة الإداریة طوعا.-

اریة تضمن تنفیذ القرارات الإداریة الضبطیة.دعدم وجود جزاءات إ-

.207عمار بوضیاف مرجع سابق،ص.-129
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الوسائل المادیة والبشریة:ثانیا: 

بالوسائل البشریة أعوان الإدارة الذین تستخدمهم لضمان تنفیذ قراراتها الإداریة الضبطیة، ومن یقصد 

أمثلتهم قوات الشرطة أو الدرك الذین یسخرهم رئیس المجلس الشعبي البلدي لحمایة النظام العام، و قد قیدته 

م إلا عند الاقتضاء أي عند وجود حاجة من قانون البلدیة بعدم اللجوء إلى تسخیره93الفقرة الثانیة من المادة 

من قانون الولایة ذات السلطة 116كما منحت المادة إلى ذلك لضمان تنفیذ التدابیر الضبطیة الصادرة عنه. 

للوالي بتسخیر قوات الشرطة والدك الوطني الموجودة على إقلیم الولایة، غیر أنها ربطتها بشرط وجود ظروف 

استثنائیة تقتضي ذلك.

الوسائل المادیة فیقصد بها العتاد والمعدات التي تستخدمها سلطات الضبط الإداري، من سیارات وشاحنات أما

و آلات حفر و أموال عامة، لضمان تنفیذ القرارات الضبطیة.

الفرع الثاني: حدود سلطات الضبط الإداري

رة إلى داري یتعین علینا الإشابعد استعراضنا للضبط الإداري في المحور الثاني من مقیاس القانون الإ

أن سلطات الضبط الإداري لا تتمتع بسطة مطلقة في ممارستها لاختصاصاتها، بل هنالك حدود تحدها وقیود 

تقیدها حتى لا یصبح الضبط كاستثناء، كقاعدة عامة وتتمثل هذه القیود في حدین أولهما المشروعیة وثانیهما 

رقابة القضاء الإداري علیها.

المشروعة كحد للضبط الإداري:أولا: 

یقصد بمبدأ المشروعیة سیادة القانون وخضوع الدولة بحكامها ومحكومیها له، لذا یتعین على سلطات 

الضبط الإداري احترام أحكام القانون أثناء ممارستها لسلطاتها، بدء باحترامها لقواعد الاختصاص المقررة قانونا 

تعبئة العامة عن الوزیر الأول، لأنه اختصاص مقید ممنوح لرئیس الجمهوریة فلا یجوز مثلا صدور قرار إعلان ال

لا یجوز تفویضه ولا التنازل عنه، كما یجب أن تكون هنالك حالة قانونیة أو واقعیة داعیة لاتخاذ القرار الضبطي 

یبرر جود مبرر قانونيفلا یجوز مثلا منع دخول مواد غذائیة أو أدویة إلى البلاد لمجرد الاشتباه، بل لابد من و 

هذا المنع، كما ینبغي أن یكون محل القرار الضبطي مشروعا و أن یصدر وفقا للإجراءات و الشكلیات المقررة 

قانونا، إذ یعد قرار رئیس الجمهوریة بإعلان حالة الحرب غیر مشروع، إن لم یقم باستشارة السلطات المنصوص 

لغایة مشروعة تستهدف الحفاظ على النظام العام،  ولیس بهدف علیها قانونا، كما ینبغي أن یصدر القرار

التضییق على الحریات العامة.
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ثانیا: الرقابة القضائیة كقید للضبط الإداري:

یتمثل  الحد الثاني من حدود الضبط الإداري، في الرقابة القضائیة على القرارات الضبطیة الإداریة، إذ لا یجوز 

یترك تقیید الحریات العامة دون رقابة، و تعد الرقابة القضائیة الضمانة الحقیقیة لمنع بأي حال من الأحوال أن 

الإداریة في ممارسة سلطاتها، حیث یتمتع القاضي الإداري بسلطة ممارسة أنواع مختلفة من اتتعسف الهیئ

الرقابة على القرارات الإداریة الصادرة عن الدولة،الولایة، البلدیة و كل مؤسسة عمومیة إداریة طبقا للمادتین 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.801و 800

داري على القرارات الضبطیة الإداریة ثلاثة أشكال، بدء بالقاضي الإستعجالي تأخذ رقابة القاضي الإ

الإداري، الذي یأمر بكافة التدابیر الضروریة للمحافظة على الحریات الأساسیة المنتهكة، من الأشخاص المعنویة 

طاتها متى ارسة سلالعامة أو الهیئات التي تخضع في مقاضاتها لاختصاص الجهات القضائیة الإداریة، أثناء مم

130كانت هذه الانتهاكات تشكل مساسا خطیرا وغیر مشروع بتلك الحریات.

من قانون 901و 801یختص قاضي الإلغاء بدوره بإلغاء القرارات الضبطیة الإداریة طبقا للمادتین 

لإداریة ت الضبطیة االإجراءات المدنیة والإداریة، حیث تختص المحاكم الإداریة بالفصل في دعاوى إلغاء القرارا

الصادرة عن الهیئات المحلیة، في حین یختص مجلس الدولة بالنظر في دعاوى الإلغاء المرفوعة لمخاصمة 

القرارات الإداریة الصادرة عن سلطات الضبط الإداري المركزیة. 

ار ر تختص المحاكم الإداریة بالنظر في دعاوى القضاء الكامل الرامیة إلى طلب التعویض عن الأض

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 801الناجمة عن عدم مشروعیة القرارات الضبطیة الإداریة طبقا للمادة 

ویملك القاضي الفاصل في الدعوى سلطة تقدیریة واسعة في تقدیر التعویض المستحق جراء عدم مشروعیة 

قرارات الضبط الإداري.

، مرجع سابق.تضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریةی09-08رقم قانونالمن 920أنظر المادة -130
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خاتمة

رة نخلص إلى أن الصالح العام هو محور نشاط الإدارة العامة مركزیة كانت أو لنشاط الإدافي ختام دراستنا 

محلیة، ورغم كونه مصطلحا فضفاضا واسع الاستخدام، إلا أنه یمكن استشعاره من خلال البحث في النشاط 

مة في االإداري بوجهیه الإیجابي والسلبي، حیث یبرز هاجس تحقیق المصلحة العامة من خلال تلبیة الحاجة الع

المرفق العام، وضمان الأمن العمومي في الضبط الإداري.

تسعى الدولة من خلال المرافق العامة إلى تلبیة حاجات عامة وطنیة ومحلیة متطورة و متغیرة من زمن 

إلى آخر، فتلجأ إلى إنشاء مجموعة من المرافق العامة محددة طبیعتها، وطریقة تسییرها و المبادئ العامة التي 

كمها، وقد لاحظنا في إطار بحثنا التنوع الكبیر للمرافق العامة في الجزائر حیث نجد المرافق العامة بالنظر تح

إلى أداة إنشائها، والمرافق العامة بالنظر إلى إجباریة أو اختیاریة إنشائها، و المرافق العمومیة بالنظر إلى حیزها 

ها، وكلها مرافق مختلفة مفهوما وطبیعة ونظاما. الإقلیمي، و المرافق العمومیة بالنظر إلى طبیعت

تتنوع أسالیب تسییر المرافق العامة في الجزائر حیث تبنى مشرعنا عدة أشكال في تسییرها بدء بالاستغلال 

المباشر، ومرورا بالمؤسسة العمومیة وصولا إلى تفویض التسییر بأشكاله المختلفة، و هو ما یعكس فلسفة متعددة 

ف م الحریص على تبني خیارات مختلفة باختلاالأوجه، ورؤیة شاملة یظهر فیها  المشرع الجزائري بوجه المنظ

طبیعة المرفق وأهدافه. 

یعد النظام العام بمختلف مكوناته هاجسا مؤرقا یسعى كلا من المشرع و القاضي الجزائریین إلى ضمانه، 

وقد خص المشرع الجزائري سلطات محددة على سبیل الحصر بسلطة حمایته من أي مساس أو تهدید، حیث 

إداریة مركزیة ومحلیة سلطة حمایته عن طریق إصدار قرارات ضبطیة إداریة وقائیة تمنع المساس تملك هیئات 

به، وتتمثل السلطات المركزیة في كل من رئیس الجمهوریة و الوزیر الأول والوزراء، أما السلطات المحلیة فتتمثل 

في كل من الوالي و رئیس المجلس الشعبي البلدي.

اري وسائل قانونیة ومادیة وبشریة تضمن تنفیذ قراراتها حمایة للنظام العام، الذي تملك هیئات الضبط الإد

عرف تطورا كبیرا في السنوات الأخیرة حیث لم یعد تدخل الدولة في الجانب الضبطي حكرا على غایة حمایة 

مة، كالأخلاق العاالأمن العام والصحة العامة والسكینة العامة، بل تعداه لیطال عناصر أخرى و أغراض معنویة 

وكرامة الإنسان، والآداب العامة، و الرونق الجمالي. 
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أدى اتساع مفهوم النظام العام إلى امتداد تطبیق الضبط الإداري في مختلف المجالات، مما یشكل 

تهدیدا للحریات العامة الأمر الذي فرض وضع حدود لمنع تعسف الإدارة في استعمال سلطاتها وأول هذه القیود 

بدأ المشروعیة الذي یقصد به خضوع التدابیر الضبطیة لأحكام القانون من حیث محلها و السلطة المختصة م

بإصدارها، وكذا إجراءاتها والحالة الداعیة إلیها وغایتها، إضافة إلى ذلك تعد الرقابة القضائیة الضمانة الحقیقیة 

یض ي الإستعجالي و قاضي الإلغاء و قاضي التعو لمنع تعسف الإدارة في تقیید الحریات عن طریق رقابة القاض

مما من شأنه حمایة الحریات العامة و ضمان دولة القانون.
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2مؤرخ في 199-18، "أشكال تفویض المرفق العام في ظل المرسوم التنفیذي رقم عبد الصدیق شیخ.4

ات المجلة الأكادیمیة للدراسالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام"،2018أوت 

-193ص ص. (،2018، جامعة حسیبة بن بوعلي،الشلف،5،عدد 12، مجلد الاجتماعیة و الإنسانیة

201(

كآلیة لتحدیث تسییر المرافق 15/247، تفویض المرفق العام في ظل المرسوم الرئاسي خدیجة سعیدي.5

ص،2017جامعة تلمسان ، ،1، عدد 7،مجلد المجلة الجزائریة للمالیة العامةالعامة في الجزائر، 

)41-27(.ص

رابعا: النصوص القانونیة

الدساتیر:.أ

، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور 1996دیسمبر سنة 7مؤرخ في 438-96رقم مرسوم الرئاسي-

، 1996دیسمبر 8)، صادرة بتاریخ 76،ج.ر.ج.ج عدد (1996نوفمبر 28المصادق علیه في استفتاء 

، یتعلق بإصدار 2020دیسمبر سنة 30مؤرخ في 442-20معدل ومتمم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 

)، صادرة في 82،ج.ر.ج.ج عدد(2020المصادق علیه في استفتاء أول نوفمبر سنة التعدیل الدستوري

.2020دیسمبر سنة 30
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:النصوص التشریعیة.ب

)، صادرة 78(،ج.ر.ج.ج عددالمتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر26مؤرخ في ،58-75أمر رقم.1

، المعدل والمتمم.1975سبتمبر سنة 30بتاریخ 

یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،ج.ر.ج.ج ،2008فبرایر25مؤرخ في ، 09-08رقم قانون.2

.2008أبریل 25)، صادرة بتاریخ21رقم(

یتعلق بالوقایة من النزاعات الجماعیة في العمل وتسویتها 1990فبرایر سنة 6مؤرخ في ، 02-90قانون .3

.1990فبرایر 7صادرة بتاریخ )، 6و ممارسة حق الإضراب، ج.ر.ج.ج عدد (

)، صادرة 17ج.ر.ج.ج عدد (یتعلق بعلاقات العمل، 1990ابریل سنة 21مؤرخ في 11-90رقمقانون.4

.المعدل والمتمم، 1990أبریل 25بتاریخ 

، بتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرهاب 2005فبرایر 6مؤرخ في 01-05قانون رقم .5

.2005فبرایر 9)، صادرة في 11ومكافحتهما،ج.ر.ج.ج عدد(

ج باتیة،ج.ر.ج.، یتعلق بالبذور والشتائل وحمایة الحیازة الن2005فبرایر 6مؤرخ في 03-05قانون رقم .6

.2005فبرایة 09)، صادرة بتاریخ 11عدد(

الإدماج الاجتماعي ، المتضمن قانون تنظیم السجون و إعادة2005فبرایر6مؤرخ في 04-05قانون رقم .7

.2005فبرایر9) صادرة في 11للمحبوسین،ج.ر.ج.ج عدد (

)، صادرة بتاریخ37، یتعلق بالبلدیة،ج.ر.ج.ج عدد(2011یونیو سنة 22، مؤرخ في 10-11قانون رقم .8

.2011جویلیة 03

بتاریخ صادرة )،12عدد(، یتعلق بالولایة،ج.ر.ج.ج،2012فبرایر 21مؤرخ في ،07-12رقمقانون.9

.2012فبرایر سنة 29
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النصوص التنظیمیة:.ج

المراسیم الرئاسیة:)1.ج

، یتضمن تعیین العائد العام للمناطق المعلن 1980أكتوبر سنة 13، مؤرخ في 253-80مرسوم رقم .1

.1980أكتوبر 14)، صادرة بتاریخ 42عنها منكوبة،ج.ر.ج.ج رقم(

، یتضمن التنظیم الاستثنائي في المناطق 1980أكتوبر سنة 13، مؤرخ في 252-80مرسوم رقم .2

.1980أكتوبر 14)، صادرة بتاریخ 42المعلن عنها منكوبة، ج.ر.ج.ج عدد(

المؤرخ 23-91، یتضمن تطبیق القانون 1991دیسمبر 21مؤرخ في 91/488مرسوم رئاسي رقم .3

، والمتعلق بمساهمة الجیش الوطني الشعبي في مهام حمایة الأمن العمومي 1991دیسمبر سنة 6في 

.1991دیسمبر 22)، صادرة بتاریخ 66خارج الحالات الاستثنائیة، ج.ر.ج.ج عدد (

، یتضمن إعلان حالة الطوارئ،ج.ر.ج.ج 1992فبرایر9مؤرخ في 44-92مرسوم رئاسي رقم .4

.1992فبرایر سنة 9)، صادرة بتاریخ 10عدد(

44-92، یتمم المرسوم الرئاسي رقم 1992غشت سنة 11مؤرخ في 320-92مرسوم رئاسي رقم .5

)، صادرة في 61و المتضمن إعلان حالة الطوارئ،ج.ر.ج.ج عدد 1992فبرایر سنة 9المؤرخ في 

.1992غشت سنة 12

، یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته،ج.ر.ج.ج 2006فبرایر 20مؤرخ في 01-06مرسوم رئاسي .6

، معدل ومتمم.2006مارس 08)، صادرة بتاریخ 4عدد(

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 2015سبتمبر 16في مؤرخ247-15مرسوم رئاسي رقم .7

.2015سبتمبر 20بتاریخ )، صادرة50وتفویضات المرفق العام، ج.ر.ج.ج عدد(

.) المراسیم التنفیذیة:2.ج

، یحدد شروط منح امتیاز استغلال 2008فبرایر سنة 32مؤرخ في 57-08مرسوم تنفیذي رقم .1

.2008فبرایر 24)، صادرة في 16خدمات النقل البحري وكیفیاته، ج.ر.ج.ج عدد (

، یحدد مبلغ حقوق امتیاز استغلال خدمات 2008فبرایر 23مؤرخ في 58-08مرسوم تنفیذي رقم -.2

.2008فبرایر 24)، صادرة بتاریخ 16النقل البحري ،ج.ر.ج.ج عدد ( 

، یتعلق بتفویض المرفق العام،ج.ر.ج.ج 2018أوت 2مؤرخ في 199-18مرسوم تنفیذي رقم .3

.2018أوت 5) بتاریخ 48رقم(

، یتعلق بتدابیر الوقایة من انتشار وباء فیروس 2020مارس 21في مؤرخ69-20مرسوم تنفیذي رقم .4

.2020مارس سنة 21)، صادرة بتاریخ 15) ومكافحته،ج.ر.ج.ج عدد(19كورونا( الكوفید 
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بیر تكمیلیة للوقایة من انتشار دا، یحدد ت2020مارس سنة 24مؤرخ في 70-20مرسوم تنفیذي رقم .5

.2020مارس 24)، صادرة بتاریخ 16ومكافحته،ج.ر.ج.ج عدد ()19وباء فیروس كورونا (كوفید 

:الاجتهاد القضائيخامسا: 

قرارات مجلس الدولة:.أ

،قضیة (ب.ع) ضد (مدیریة البرید والمواصلات)، بتاریخ 149303مجلس الدولة، قرار رقم .1

.2002، الجزائر، 1، مجلة مجلس الدولة، العدد01/02/1999

، قضیة( المدیریة العامة للأمن الوطني) ضد (ف ا)، بتاریخ 146043قرار رقم مجلس الدولة،.2

.2002، ، الجزائر1، مجلة مجلس الدولة، العدد 01/02/1999

مجلة ،10/07/2000قضیة (خ.ص) ضد منظمة المحامین، بتاریخ ،204658مجلس الدولة، قرار رقم .3

.2002، الجزائر،1مجلس الدولة،العدد 

،23/09/2002، قضیة (والي ولایة الجزائر) ضد (ب.ف)، بتاریخ 006195مجلس الدولة، قرار رقم .4

.2003الجزائر، ،3مجلة مجلس الدولة،العدد

-، قضیة (ز.ش) ضد ( المدیر العام لمؤسسة التسییر السیاحي للشرق003889قرار رقم جلس الدولة،م.5

.2003الجزائر،، 3، مجلة مجلس الدولة، العدد 05/11/2002قسنطینة)، بتاریخ 

، قضیة الوكالة المحلیة للتنظیم والتسییر العقاري الحضري ضد(أ.ح)، بتاریخ 4841مجلس الدولة، قرار رقم.6

.2003الجزائر، ،4، مجلة مجلس الدولة، العدد15/04/2003

، قضیة "شركة نقل المسافرین" ضد "بلدیة وهران"، بتاریخ 11950مجلس الدولة، قرار رقم .7

.2004الجزائر، ، 5، مجلة مجلس الدولة، الجزائر، العدد 09/03/2004

، 22/02/2006، قضیة "المسأنفة" ضد "عمید كلیة الطب"، بتاریخ 021929مجلس الدولة،قرار رقم .8

.2003منشورات كلیك، الجزائر،،3سایس جمال، الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري، الجزء 

یس ، سا15/04/2009، قضیة"والي تیزي وزو" ضد "(ج.س)، بتاریخ 044612قرار رقم مجلس الدولة،.9

..2003منشورات كلیك، الجزائر،جمال، الجزء الثالث،

قرارات المحكمة العلیا:.ب

قضیة (المركز الاستشفائي الجامعي) ضد (فریق ك ومن معهم)، ،75670المحكمة العلیا، قرار رقم .1

.1996، الجزائر،2، المجلة القضائیة، العدد13/01/1991بتاریخ 

(فریق ق.م) ضد(مدیر الشؤون الدینیة)، بتاریخ قضیة،137561قرار رقم  المحكمة العلیا،.2

ثاني،منشورات كلیك، لجزء ال، سایس جمال، الاجتهاد الجزائري في القضاء الإداري،ا05/05/1996

.2013الجزائر،
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(ج.م ومن معه)،، قضیة( الوكالة العقاریة لبلدیة بیر الجیر) ضد130998المحكمة العلیا، قرار  رقم .3

.1996الجزائر،ة القضائیة، العدد الأول،المجل،15/05/1996بتاریخ 
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